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الشفافية من المصطلحات الحديثة التي استخدمتھا الجھات المعنية  بمكافحة  الفساد في      
ف3 يختلف اثنان أن الشفافية  في أعمال ا0دارة العامة ھي السبيل إلى التنمية , العالم 

فكلما زادت الشفافية في إدارة  الشؤون العامــة  لبلد ما زاد  معھا معدل  ,  وا0ص3ح 
  .و والتطور النم

وفي الدول المتقدمة يعتبر مبدأ الشفافية في أعما ل ا0دارة العامة من المبادئ        
وأصبحت السرية استثناء على اعتبـار أن , ا:ساسية التي تقوم عليھا أنظمة ھذه الدول

  .الشفافية ھي أحد مقومات الحكم الراشد

فالشفافية تتضمن ضرورة إط3ع الجمھور على السياسات العامة  وكيفيـــــة إدارة        
الدولة من قبل كافة المعنيين في مؤسسات الدولة بغية تحقيق المشاركة والحد من الغموض 

لذلك كانت التشريعات المتعلقة بتنظيم أنشطة , و الشبھات التي تولدھا بيئة الكتمان واAنغ3ق
رة العامة حريصة على وضع مبدأ الشفافية ضمن المبادئ التي تقوم عليھا أھم ا0دا

  .القطاعات العامة 

و الصفقات العمومية من أھم ھذه القطاعات التي تتطلب في تنظيمــــھا حتمية        
ضبطھا بقواعد ومبادئ أساسية تضمن وقايتھا من الفساد وتسيرھا  في إطار يضمن التنمية 

 أيدي في المشرع وضعھا التي ا0ستراتيجية ا:داة العمومية، الصفقات فتعد, يقھا المرجو تحق

 .العامة المرافق وتجھيز تسيير بإنجاز، المتعلقة المالية العمليات العامة Aنجاز السلطة

فمن , العامة وتسيير ا:موال Aستغ3ل ا:مثل الوسيلة العمومية تعد فالصفقات ذلكو ب        
أن يكون تنظيم الصفقات العمومية محل اھتمام المشرع الجزائري بصدور عدة الطبيعي 

 قانون المتضمن 17/06/1967 :في المؤرخ 67/90ا:مر رقم فصدر ,تشريعات متتالية

 تنظيم المتضمن 10/04/1982في المؤرخ 82/145المرسوم رقم  ت3ه العمومية، الصفقات

  .العمومي المتعامل صفقات

 نظام عن بتخليھا التسعينيات مطلع الجزائر عرفته الذي اAقتصادي التحول وإثر     

الصفقات  نظام في النظر إعادة ا:مر استلزم السوق، اقتصاد لنظام الموجه وتبنيھا اAقتصاد
 ونظرا ، 09/11/1991المؤرخ في  91/434المرسوم التنفيذي رقم فصدر العمومية 

 من به العمل من سنوات 10 من أكثر بعد المرسوم ھذا تشوب كانت التي للنقائص

المتعاملين  أمام المجال فتح على والقائمة الجديدة اAقتصادية المرحلة تطور مع جھة،وتماشيا
أخرى،  جھة من  الوطني اAقتصاد بناء في للمساھمة ا:جانب أو الوطنيين سواء اAقتصاديين

 العولمة وتبني مبادئ وأسس الحكم الراشد صدروكذلك التغيرات الحاصلة في العالم نتيجة 

الصفقات  تنظيم المتضمن 24/06/2002المؤرخ في 02/250رقم الرئاسي المرسوم
 شكل في الصادر المعمول به حاليا و العمومية الصفقات تنظيم قانون العمومية ثم جاء 
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جب والذي تم تعديله بمو 10/236تحت رقم  2010 أكتوبر 7 بتاريخ رئاسي مرسوم

الذي تم نشره في الجريدة الرسمية   2012جانفي  18المؤرخ في 12/23المرسوم الرئاسي 

  .04رقم 

 و الشفافية من قدر أكبر إضفاء في الجزائري المشرع رغبةحيث يعكس ھذا التنظيم      
 حرية ضمان على الحرص وكذا عمومية لصفقات المرشحين ملفات معالجة في المساواة
إذ ورد نص المادة الثالثة منه صريح بتعداده        للمبادئ  العمومية الطلبات إلى الوصول

" ا:ساسية لتنظيم الصفقات العمومية بما في ذلك مبدأ الشـفافية  والتـي تنص       على 
يجب أن تراعى في , الحسن للمال العام  اAستعمال لضمان نجاعة الطلبات العمومية و

حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين  الصفقات العمومية مبادئ
  ." ھذا المرسوم     أحكام احترامضمن , وشفافية ا0جراءات 

والمشرع الجزائري في ذلك ساير السياسة العالمية السائدة الرامية إلى مكافحة الفساد      
وإرساء دعائم الحكم الراشد والتي تقتضي اعتناق مبدأ الشفافية في كل المجاAت وضرورة 

Aسيما أن الجزائر A  ينقصھا إمكانيات مادية أو بشرية , ضمانه بآليات قانونية وقضائية 
دعائم الحكم الراشد  بقدر ما ينقصھا من إستراتجيات لتفعيل مبدأ الشفافية في  0رساء

القطاعات الھامة التي تدفع باAقتصاد الوطني نحو التطور وتحقيق التنمية الشاملة 
  .والمستدامة كقطاع الصفقات العمومية 

  :تكمن أھمية ھذه الدراسة في :أھمية الموضوع : أو- 

اTليات الفعالة لمكافحة الفساد بكل أشكاله على أساس انه عدو  أن مبدأ الشفافية من -
للتنمية والديمقراطية  ومشجع على كل مظاھر اAنحراف والفوضى وعدم احترام 
القانون Aسيما إذا انتشر في قطاع مھم من القطاعات العامة كقطاع الصفقات 

  .العمومية الذي يجسد سياسة الدولة في إنفاق المال العام 
نظيم الصفقات العمومية من أھم المجاAت التي تحتاج إلى اعتماد مبدأ الشفافية وذلك ت -

بالنظر إلى ا0جراءات  والمراحل المختلفة والعديدة التي يمر بھا إبرام الصفقة 
العمومية با0ضافة إلى ارتباط ھذا القطاع بالخزينة العمومية فقصد الحفاظ على المال 

ا يحقق المصلحة العامة  Aبد من ضمان شفافية إجراءات إبرام العام وترشيد إنفاقه بم
  . الصفقات العمومية     

مبدأ الشفافية من مقومات الحكم الراشد وتجسده في قطاع الصفقات العمومية يضمن  -
مشاركة المواطنين وإط3عھم على أوجه أنفاق المال العام فتسھل ممارسة الرقابة 

ينة العمومية بما يزرع الثقة والطمأنينة        بين والمساءلة عن صرف أموال الخز
المواطنين والقائمين على إدارة شؤونھم العامة فيتحقق بذلك ا:من واAستقرار الذي 

 .   تسعى له كل المجتمعات 
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إن مبدأ الشفافية أحد الشروط  ا:ساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة Aن وضوح  -
لصفقات الموجھة 0نجاز المشاريع العامة وضرورة ا0فصاح وع3نية إجراءات عقد ا

عن أوجه صرف أموال الخزينة العمومية يجعل ا0دارة العامة دائما حريصة على 
 .   استغ3ل المال العام في مشاريع تنموية 

أھمية  قطاع الصفقات العمومية و ارتباط ھذا القطاع بالخزينة العمومية فقصد  -
لعام وترشيد إنفاقه بما يحقق المصلحة العامة  Aبد من ضمان الحفاظ على المال ا

  . شفافية إجراءات إبرام الصفقات العمومية     
تنقسم دوافع اختيار البحث  في موضوع مبدأ الشفافية :  دوافع اختيار الموضوع : ثانيا 

 في تنظيم الصفقات العمومية إلى شقين ؛دوافع موضوعية و دوافع شخصية 
 :  يمكن إجمالھا في:  الموضوعيةالدوافع  -1

اھتمام التشريعات الحديثة على المستوى الدولي والوطني بموضوع الشفافية والتركيز  -
على دوره كمبدأ عام في مكافحة الفساد في كل المجاAت Aسيما في ا0دارة العامة من ذلك 

  .لعموميةالمشرع الجزائري الذي نص عليه صراحة كمبدأ عام في تنظيم الصفقات ا

وجود العديد من المنظمات الدولية وا0قليمية والمحلية سواء كانت حكومية أو غير  -
حكومية و  التي ترعى مبدأ الشفافية وتحث المجتمعات على اعتناقه خاصة تلك المعنية 

المنظمة –المنظمة الدولية للشفافية ,بمكاحة الفساد مثل ھيئة ا:مم المتحدة لمكافحة الفساد 
  .بية لمكافحة الفساد و الھيئة الوطنية لمكافحة الفسادالعر

أھمية قطاع الصفقات العمومية  في تطوير اAقتصاد الوطني وإحداث التنمية الشاملة  -
يتطلب ضرورة إضفاء الشفافية على عملية إبرام الصفقة العمومية التي تتميز بإجراءات 

يعدم ھذا الدور الفعال لقطاع  ومراحل طويلة من شأن الغموض والسرية قد يعرقل بل
  .الصفقات العمومية

قطاع الصفقات العمومية من أكثر المجاAت التي تضخ فيھا ا:موال العامة مما يجعله  -
أكثر المجاAت انتشارا للفساد خاصة في ا0دارة الجزائرية التي تغيب فيھا المسائلة والرقابة 

كون مھمة مستحيلة بسبب التكتم والغموض السائد الفعالة مما يجعل إثبات الفساد فيھا يكاد ي
  .في ا0دارة العامة 

حق أي مواطن في ا0ط3ع على أوجه إنفاق أموال الخزينة العمومية وواجب القائمين  -
على إدارة الشؤون العامة في توضيح العمليات ا0دارية المتعلقة باستغ3ل ھذه ا:موال في 

  . إطار المشاريع العامة 

تتلخص الدوافـع الشخصية التي أدت إلى اختياري ھذا الموضوع :  وافع الشخصيةالد -2
  :في 
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واجبي في المساھمة في الحث على نشر ثقافة الشفافية والنزاھة في محيط ا0دارة  -
 العامة ورفض الفساد بكل أشكاله وضرورة المساھمة في مكافحــــــته 

ن على الكفاءة والنزاھة 0نجاز مشاريع ما يعانيه المتعھدين من فئة الشباب الحائزي  -
تنموية من عرقلة وإقصاء في قبول عروضھم بسبب الغموض والسرية التي تحجب 

 .عليھم سبل إثبات أحقية عروضھم للفوز بالصفقة العمومية

تعقيد وصعوبة  منازعات الصفقات العمومية و الحاجة الماسة لوضوح سبل معالجة  -
لمحامي أو القاضي ھذا بدوره يتطلب ا0فصاح وا0ع3ن ھذه القضايا سواء بالنسبة ل

 .عن كل ما يتعلق بإبرام الصفقة العمومية بما يحقق شفافية إجراءاتھا

 ا;شكاليـــة : ثالثا  -

في ا0شكالية إن التساؤAت التي يمكن أن تثار في ھذا الموضوع يمكن إجمالھا  -        
  :التالية 

  ما مدى تجسيد مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية الجزائري ؟ -   

  :تنقسم ا:ھداف بدورھا إلى شقين : أھداف  اختيار الموضوع : رابعا 

  : أھداف علمية تتمثل خاصة في -1

  إثراء المكتبة الجزائرية بھذه الدراسة والتشجيع على البحث أكثر في ھذا الموضوع  -
- Tليات القانونية وكذلك القضائية لضمان تطبيق مبدأ الشفافية ضرورة التكثيف من ا

  .وتعميمه في كل المجاAت
الكشف عن النقائص والثغرات التي A تخدم مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات  -

 .العمومية الجزائري

  :أھداف عملية تتمثل في  -2

في التنمية الوطنية من الجزائر :داء دوره الفعلي  في تحسين واقع الصفقات العمومية -
وبصفة عامة تحسين صورة ا0دارة , جھة وترشيد إنفاق ا:موال العامة من جھة أخرى 

  .العامة في الجزائر والكشف عن بؤر الفساد فيھا  ومكافحته

نشر ثقافة الشفافية والوعي بضرورة مكافحة الفساد وزرع الثقة بين المواطن  -
  .والقائمين بإدارة شؤونه العامة

مسايرة السياسة العالمية الرامية إلى اعتماد الشفافية في كل المجاAت واعتبارھا من  -
  .مقومات الحكم الراشد
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  :المنھج المتبع لدراسة الموضوع:خامسا  

قصد ا0جابة عن إشكالية ھذا الموضوع اعتمدنا المنھج التحليلي الوصفي لغلبة        
ان اTليات القانونية المتوفرة والواجب توفرھا الجانب التشريعي في ھذه الدراسة ولبي

با0ضافة إلى المنھج ,لتجسيد مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية الجزائري
  .التاريخي وذلك لتعرضنا إلى القوانين السابقة المنظمة للصفقات العمومية

  الدراسات السابقة : سادسا  

أو الخاصة التي تعالج موضوع الصفقات كما ھو معروف فإن الدراسات العامة       
العمومية في الجزائر ليست بالكثيرة  لكن ا:كيد أننا لم نجد دراسة مخصصة  لمبدأ 
الشفافية في تنظيم  الصفقات العمومية الجزائري ولم نجد كذلك مؤلفات عامة تتناول ھذا 

شفافية الموضوع بالضبط وھذا ما جعلنا نعتمد الدراسات التي عالجت موضوع ال
ا0دارية وكذلك الدراسات التي عالجت ظاھرة الفساد ا0داري والمالي إلى جانب 
الدراسات التي تناولت موضوع الصفقات العمومية بشكل له ع3قة بموضوع بحثنا ومن 

  :ھذه الدراسات نذكر المؤلفات العامة خاصة 

   .2007,عمان, كنوز المعرفة دار, 1ط , بالشفافية ا0دارة,سعيد علي الراشدي. د -

 10/236وفق المرسوم الرئاسي  شرح تنظيم الصفقات العمومية، عمار بوضياف.د. -
 .المعدل والمتمم

أما الدراسات المتخصصة فقد أفادتنا كثيرا خاصة منھا مذكرات الماجستير والمقاAت 
  :أھمھا

الرقابة ا0دارية ودورھا في مكافحة الفساد ا0داري في ,عنترة بن مرزوق  -
مذكرة   -دراسة ميدانية لوAية برج بوعريريج  -ا0دارة الجزائرية 

  2008,جامعة الجزائر,كلية العلوم السياسية وا0ع3م ,ماجستير

دراسة التعدي3ت المتعلقة بالصفقات العمومية المرسوم الرئـــاسي ,رياض لوز -
 2007,جامعة الجزائر,كلية الحقوق,مذكرة ماجستير, 250/ 02

مذكرة ,رقابة الصفقات العمومية الوطنية في الجزائر, راء فرقانفاطمة الزھ -
  2007,جامعة الجزائر,كلية الحقوق,ماجستير

دعوى ,رقابة القضاء ا0داري على منازعات الصفقات العمومية ,Aمية بزاحي -
  2007,جامعة عنابة ,كلية الحقوق,مذكرة ماجستير, ا0لغاء نموذجا 

مـذكرة , لية في ترشيد الحكم المـحلي دور المؤسسات الدو, وليد خ3ف  -
  . 2010,جامعة قسنطينة ,كـلية الحقوق,ماجستـير
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  :وكذلك المقاAت التي أبرزھا

الشفافية في قواعد وإجراءات التعاقد الحكومي في ,حسين عبد الرحيم السيد  /د -
 ,جامعة الشارقة 2009سنة  39مجلة الشريعة والقانون العدد , دولة قطر 

  ا0مارات العربية المتحدة
, ائي ـالقض اAجتھادمجلة , المجتمع الدولي ومكافحة الفساد ,حسين فريجة /د -

 ,  2011,جامعة بسكرة ,05العدد 

المبادئ ا:ساسية المعتمدة في إبرام الصفقات العمومية في , الطاھر خوضير /د -
سنة  27ي العدد مجلة الفكر البرلمان  ,10/236الجزائر في ظل القانون الجديد 

2011.  
 . 2010, جامعة الشلف, :ا0دارة بالشفافية,بوضياف مليكة  -

التي واجـــھتھا في إنجاز       ھذا  إن أبرز الصعوبات صعوبات البحث: سابعا
 : البحث ھي

مما جعلني أستغرق وقت وجھد كبير ودفعني للتنقل والسفر قصد قلة المراجع  -
 .الحصول على المراجع المفيدة

كثرة وتتالي التعدي3ت للقانون المنظم للصفقات العمومية أخرھا تعديل المرسوم  -
جانفي  18المؤرخ في  12/23بالمرسوم الرئاسي رقم  10/236الرئاسي 

الذي حدث بعد مباشرتنا البحث في ھذا الموضوع مما شكل  04في العدد  2012
 .صعوبة Aنعدام الدراسات الفقھية بشأن ھذا التعديل 

اAجتھادات القضائية المتعلقة بھذا الموضوع وعدم استقرار القضاء في كثيرا  قلة -
 .الموضوع من القرارات في نفس 

 خطة البحث : ثامنا  -

تم اعتماد التقسيم الثنائي في الخطة المتبعة في ھذه الدراسة والمتكونة من فصلين وكل 
حيث .فروع فصل يتضمن مبحثين وكل مبحث يقسم إلى مطلبين يتضمن كل مطلب

تضمن الفصل ا:ول ا0طار المفاھيمي لمبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية 
أي التعريف وا:ھمية في   مبدأ الشفافية لمفھوم الجزائري فخصص المبحث ا:ول منه

المطلب ا:ول وا:ساس القانوني في المطلب الثاني أما المبحث الثاني فخصص لتبيين 
ة في تنظيم الصفقات العمومية الجزائري لننتقل   في الفصل الثاني مكانة مبدأ الشفافي

لبحث آليات تجسيد مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية الجزائري والتي قسمنھما 
بين مبحثين ا:ول ھو تفعيل آليات الرقابة والمقصود بھا الرقابة ا0دارية والرقابة 

تقل إلى دور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته القضائية كل واحدة في مطلب مستقل لنن
المطلب , ضمن ھذه اTليات في المبحث الثاني ليتفرع عنه مطلبين ھما  01/06رقم
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والمطلب , يدعم مبدأ الشفافية  06/01ا:ول قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 
ون الوقاية من الفساد الثاني تجريم المخالفات المتعلقة بالصفقات العمومية  بموجب قان

  .  06/01ومكافحته رقم 
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  ا%ولالفصل   
  

  

  ا;طار المفاھيمي لمبدأ الشفافية 

  تنظيم الصفقات العمومية الجزائري في
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 وما خلفته العولمة من سياسة اAنفتاح ,ن الواقع العالمي ومتطلبات الحكم الراشد إ       
كل ھذا تطلب ضرورة ا0عـــ3ن وا0فصاح وحق , نفسھا على كل الشعوب التي فرضت 

يمكن  Aسيما أن في ذلك فوائد A, ا0ط3ع على كل ما يتعلق بإدارة الشؤون العامة  
  .حصرھا 

حريصة على وضع مبدأ , المنظمة للقطاعات الھامة في الدولة لذلك كانت التشريعات       
  .ي تقوم عليھا أھم القطاعات العامة الشفافية ضمن المبادئ الت

وباعتبار أن قطاع الصفقات العمومية يعكس نجاعة السياسة العامة في ا0نفاق        
  .فضرورة تسييره وإدارته في إطار من الشفافية له أھمية بالغة

والوقوف على ھذه ا:ھمية يجعلنا نتساءل عن المقصود  بالشفافية في تنظيـــم       
العمومية Aسيما أن المشرع الجزائري اعتبرھا من مبادئ إبرام الصفقات  الصفقات

المعــــدل  10/236العمومية ونص على ذلك في المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي 

كمــا أن ھذه ا:ھمية , المتضمن تنظيم الصفقات العمومية12/23والمتمم بالمرسوم الرئاسي 
القانوني لمبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية تقودنا إلى ضرورة تحديد ا:ساس 

  . ھذا المبدأ في القانون الجزائـــــــــــري المنظم للصفقات العمومية  مكانةونتساءل عن 

وھذا ما حاولنا دراسته في ھذا الفصل بتحديد مفھوم مبدأ الشفافية في المبحث ا:ول بما      
ي المطلب ا:ول ثم تحديــــــــد ا:ساس القانوني يشمله من تعريف وأھمية عرضين ذلك ف

مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية   مكانة أما , لھذا المبدأ في المطلب الثاني 
  . في المبحث الثاني من ھذا الفصل  عرضھافحاولنا 
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  .مفھوم مبدأ الشفافية:  المبحث ا%ول

 

, نظرا :ن الشفافية  من المصطلحات  الواسعة التداول في محيط ا0دارة   العامة        
ورغم تعدد التعاريف  واAصط3حيفإن تحديد تعريفھا يتطلب البحث في معناھا اللغوي 

وھو , المقترحة إA أنھا تتفق جميعھا في تطابق المعنى اللغوي والمعنى ا0ص3حي للشفافية
إلى جانب أھمية مبدأ الشفافة في قطاع الصفقات العمومية في المطلب  ما سيتم عرضه

والفرع ,ا:ول من ھذا المبحث من خ3ل فرعين فتضمن الفرع ا:ول تعريف الشفافية 
  .الثاني أھمية مبدأ الشفافة في قطاع الصفقات العمومية 

د والحفاظ على المال العام فأھمية مبدأ الشفافة تتجلى من اعتبارھا آلية لمكافحة الفسا        
إلى أھميته من خ3ل  با0ضافة, العموميةلدولة بشكل كبير في قطاع الصفقات ا الذي تنفقه

  ع3قته بالمبادئ ا:خرى للصفقات العمومية والمتمثلة في مبدأ المساواة ومبدأ حرية المنافسة 

ـــوى الدولي والمستوى ويستند مبدأ الشفافيــــة إلى مرجعية قانونية على المست       
وذلك من خ3ل التنصيص عليه في اAتفاقيات الدولية من ذلك اتفاقية ا:مم المتحدة ,الداخلي 

ھذه ا:خير حثت الدول على اعتماد الشفافية في تشريعاتھا ,لمكافحة الفساد وغيرھا  
ب الثاني من ھذا وسيتم التفصيل في ا:ساس القانوني لمبدأ الشفافية في المطل  )1(الداخلية 

  المبحث الذي بدوره يتضمن فرعين كما سيأتي بيانه 

       

 

 

  

   

  

  

                                                           

حسين عبد الرحيم السيد، الشفافية في قواعد و إجراءات التعاقد الحكومي في دولة قطر، مجلة الشريعة و .د )1(
  52، ص2009، سنة 39القانون، جامعة الشارقة، العدد 
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 . تعريف مبدأ الشفافية وأھميته :  المطلب  ا%ول 

إن الشفافية من المصطلحات المتداولة بشكل واسع وحديث في كل المجاAت          
استعماA  المجــــــــاAتغير أن ا0دارة العامة تعتبر أكثر , السياسية واAجتماعية وا0دارية 

لھذا المصطلح لحاجة ھذه ا:خيرة 0رساء  مبدأ الشفافيــــة في ممارساتھا وأنشطتھا 
  .ن في شفافية ا0دارة العامة تحقيق للرضا والتوافق العام بينھا وبين المواطنين  المختلفة :

ليتم إبراز  اAصط3حيولتحديد تعريف مبدأ الشفافية  يجب عرض معناھا اللغوي ثم        
  .أھميتھا كمبدأ في تنظيم الصفقات العموميــــة

  .تعريف الشفافية :  الفرع ا%ول 

لح يستخدم في مجاAت مختلفة، سياسية و إدارية و غيرھا لكن بما أن الشفافية مصط      
محور ھذه الدراسة ھو الشفافية في إبرام الصفقات العمومية فھذا يجعل تعريف الشفافية في 
ھذا الفرع يقتصر على معناھا في المجال ا0داري لكن قبل الوقوف على التعريف 

  : كما يلي اAصط3حي للشفافية نحدد تعريفھا اللغوي

  .المعنى اللغوي للشفافية : أو- 

  . شَفd الثوبُ إذا رَقd حتى يَصِف جلد Aبِسِهكقولھم  شَفd الشفافية من الفعل         

 hفiوالش hفdتْر الرقيق يُرى ما وراءه: لي، وق الثوبُ الرقيقُ :  والش iوجمعھما شُفوُفٌ  الس ،.  
  .ظھر ما وراءه: وشَفِيفاً واسْتَشَفd وشَفd السترُ يَشِفh شُفوُفاً 

  .رأىَ ما وراءه  : واسْتَشَفdه ھو

      إذا رق حتى حكى  :  شُفوُْفاً وشَفِيفاً  -بالكسر- شَفd الثوب يَشِفh : الكسائيوقال            
       نساءكم الكتان أو القباطي  A تُلْبِسوا :   - رضي m عنه - عمر ومنه حديث  ما تحته

  .فإنه إA يَشِفd فإنه يصف
أن القَبَاطِيd ثياب رِقاق غير صفيفة النسج؛ فإذا لبستھا المرأة لصقت بأردافھا : والمعنى     

() .فوصفتھا؛ فنھى عن لبسھا؛ وأحَبd أن يُكْسَيْنَ الثخان الغ3ِظَ 

1

                                                           
  .101ص , ,القاھرة,دار المعارف , ابن منظور، لسان العرب) 1(
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  .المعنى ا-صطCحي للشفافية : ثانيا 

إن الشفافية من المفاھيم المتطورة و الحديثة في المجال ا0داري و التي أخذت بھا        
و لفاعليتھا في , المنظمات ا0دارية لما لھا من دور في معالجة العديد من المشاكل ا0دارية 

  .إحداث تنمية إدارية شاملة قصد قيام إدارة ناجحة و متطورة

  . ية مما يعكس مستوى اAھتمام بھذا الموضوعو لقد تعددت تعاريف الشفاف    

الوضوح التام في اتخاذ القرارات و رسم الخطط و السياسات و " عرفت  بأنھا   - 1
عرضھا على الجھات المعنية أو ھي ببساطة توفير المعلومات ال3زمة ووضوحھا، و 

لتصرف بطريقة تداولھا عبر جميع وسائل ا0ع3م المقروءة و المكتوبة و المسموعة، و ا
  .مكشوفة و ع3نية

و بذلك فالشفافية تتضمن وضوح التشريعات و دقة ا:عمال المنجزة داخل التنظيمات و      
إتباع التعليمات و ممارسات إدارية واضحة و سھلة الوصول إلى اتخاذ قرارات على درجة 

  )1(".كبيرة من الموضوعية و الدقة

" من كونھا معنى نقيض للغموض و السرية على أنھا  ھناك من يعرف الشفافية انط3قا  -2
فيشمل معناھا وضوح و فھم القواعد , تعني تحرر ا0دارة من غموضھا و انغ3قھا 

التشريعية و التنظيمية و سھولة اAط3ع على الممارسات الفعلية، تماما كمن ينظر من 
  )2(".خ3ل نافذة ذات لوح زجـاجي شفاف  في غاية النظافة 

وضوح ما تقوم به المؤسسات العامة و كذلك وضوح ع3قاتھا " تعرف كذلك بأنھا   -3    
مع المواطنين و ع3نية ا0جراءات و الغايات و ا:ھداف سواء في المؤسسات الحكومية أو 

  )3( ".غير الحكومية 

علومة أن القرارات المتخذة وتنفيذھا تتم بطريقة شفافة وم" و تعني كذلك الشفافية  - 4    
  مع ضمان سھولة الوصول إلى المعلومات بطريقة مباشرة ومجانية  وفي متناول المعنيين

  

                                                           

  .15،16، ص2008,، ، دار كنوز للمعرفة، عمان 1سعيد علي الراشدي، ا0دارة بالشفافية، ط.د )1(
  
  .55،56حسين عبد الرحيم السيد ، المقال السابق  ، ص.د )2(

 محمد علي إبراھيم الخصبة، الفساد المالي و ا0داري وسبل مكافحته، الملتقى العربي الثالث المنعقد بالرباط،   )3(       
.149، ص  2008المنظمة العربية للتنمية ا0دارية، منشورات   

آليات حماية المال العام والحد من الفساد ا0داري، الملتقى العربي الثالث،  منشورات ,و كذلك  محمد خالد المھايني   -
34، ص 2008المغربية ، -المملكة , المنظمة  العربية للتنمية ا0دارية  
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بالقرار وتنفيذه مع ضمان نشر المعلومات الكـافية في وسـائل ا0ع3م بطريقة واضحة  
  )1(".) في مـتناول جمـيع فـئات المجتمع  (  وسـھلة الفـھم 

  

ن ھناك تطابق بين المعنى اللغوي و المعنى أما سبق عرضه من تعار يف للشفافية يبن    
اAصط3حي للشفافية من حيث إن الشفافية ھي الوضوح و الع3نية و الكشف عن أعمال 
ا:جھزة ا0دارية العامة ، كما أن غالبية التعاريف السابقة تتفق على أن الشفافية ھي نقيض 

فھي بذلك مرادفة للع3نية و ا0فصاح و بإسقاط ھذه المعاني على , ض للسرية و الغمو
أن " نشاط ا0دارة العامة نخلص إلى القول إلى أن الشفافية في المجال ا0داري نقصد بھا 

  ".تكون أعمال ا0دارة  العامة مكشوفة للمواطنين و لكل الجھات المعنية بھا 

  ".دارية العامة في صندوق من زجاج أن تعمل ا:جھزة ا0" و بتعبير أخر     

و لعل المؤشر ا:ساسي لتوفير الشفافية في إدارة الشؤون العامة ھو حرية المواطن في     
الوصول إلى مصادر المعلومات و A نجد ھذا صعبا في ظل العولمة التي جاءت بثورة 

ي أسرع وقت و عارمة في وسائل اAتصال و ا0ع3م مما يسھل الوصول إلى المعلومات ف
  .بأدق و أنجع الوسائل ليس فقط في حدود الدولة الواحدة بل عبر مختلف دول العالم 

  

و نظرا Aن الشفافية مرتبطة بحرية تداول المعلومات فقد أجمعت المواثيق و اAتفاقيات     
الدولية، و ا:عراف المنظمة لعملية تداول المعلومات على عدد من المبادئ التي يجب 

  )2(:افرھا لكي تتحقق المعرفة التامة بعمل ا:جھزة ا0دارية العامة داخل الدولة و أھمھاتو

 .الكشف المطلق عن المعلومات  -

 .النشر التلقائي للمعلومات -

 .سھولة إجراءات الحصول على المعلومة  -

المعلومة مع مراعاة أن يكون ا:صل ھو حق  علىمحدودية تكاليف الحصول  -
 .الحصول عن المعلومة بالمجان 

محدودية اAستثناءات و التي تكون في حاAت محددة يسبب فيھا ا0فصاح عن  -
 1.المعلومة ضررا على المصلحة الوطنية 

  

                                                           

ات الدولية في ترشيد الحكم المحلي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، خ3ف وليد، دور المؤسس )1(
 .28ص ,  2010

زاھة، ــــ، لجنة الشفافية و الن2010-03- 23بتاريخ  97/25راجع الملخص التنفيذي للتقرير الثالث رقم  )2(
   .2010جمھورية مصر العربية،
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و بما أننا بصدد دراسة الشفافية في مجال محدد من نشاط ا0دارة العامة و ھو الصفقات 
العمومية فمن المھم ذكـر جوانب المعلومة التي حـددھا الفـقه في مـجال المشـتريات 

  )1(:الحكومية أو التعاقد الحكومي و ھي

معرفة و فھم التشريعات و ا:نظمة، و السياسات و التعليمات التي تحكم المشتريات  -
 .الحكومية بشكل عام

 .معرفة فرص المنافسة في سوق المشتريات الحكومية -

معرفة و فھم الشروط و ا:حكام و الضوابط و المواصفات و الخصائص و المعايير  -
 .التي تخضع لھا كل عملية شراء على حدى

معرفة ا0جراءات العملية و الممارسات التطبيقية و القرارات و ا:عمال الصادرة  -
 .عن المعنيين بإدارة المشتريات الحكومية في نطاق كل عملية على حدى

ذلك نخلص إلى القول أن مبدأ الشفافية ھو الكشف عن المعلومة و جعلھا متوفرة في و تبعا ل
  .يد كل ذي مصلحة 

غير أن معنى الشفافية يتقارب و يتداخل بغيره من المفاھيم المتداولة في المجال ا0داري     
أھميته و سيزيد من دقة تحديد مفھوم مبدأ الشفافية كما سيبين , و الوقوف على ھذا التداخل  

  .التي سنتعرض لھا في الفرع الثاني من ھذا المطلب

  تمييز الشفافية عن المصطلحات المشابھة 

  .الشفافية و المساءلة :  أو- 

المساءلة ھي تـقديم التوضيحات ال3زمة :صحاب المصلحة حـول كيفية استـخدام      
و تلبية المتطلبات , ه إليھم ص3حياتھم و تصريف واجباتھم و ا:خذ باAنتقادات التي توج

و تتـطلب , المطلوبة منھم و قبول بعض المسؤولية عن الفشل و عدم الكفاءة أو عـن الغش 
  )2(.المسـاءلة وجـود حرية المعلومات 

أو ھي ببساطة قيام الموظفين العموميين تقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالھم و مدى     
نجاحھم في تنفيذھا و يتضمن حق المواطن في الحصول على المعلومات ال3زمة عن 

  )3(.أعمال ا0دارات العامة للتأكد من أن ھذه ا:عمال تسير وفق القانون

                                                           

 .57، ص حسين عبد الرحيم السيد، المقال السابق   .د )1(

  
  .21،22سعيد علي الراشدي، المرجع السابق، ص.د )2(

          .149محمد علي إبراھيم الخصبة، المقال السابق ، ص  )3(       
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بطريقة مكشوفة في إدارة الشؤون العامة و ا0فصاح  و الشفافية من حيث أنھا التصرف    
  .عن المعلومات و ع3نيتھا ، فإنھا بذلك تعزز المساءلة و تدعمھا 

A  فالشفافية و المساءلة مفھومان مترابطان يعزز كل منھما ا:خر فإذا غابت الشفافية      
  )1(. يمكن وجود مساءلة و إذا غابت المساءلة فلن تكون للشفافية قيمة

  .الشفافية   و النزاھة: ثانيا

النزاھة ھي منظومة القيم المتعلقة بالصدق و ا:مانة و ا0خ3ص و المھنية في        
م و بالرغم من التقارب بين مفھومي الشفافية و النزاھة إA أن الثاني يتصل بقي, العمل

  )2(.أخ3قية معنوية بينما يتصل ا:ول بنظم و إجراءات عملية 

والشفافية كمبدأ عام ھي آلية 0بعاد كل السلوكيات غير السوية داخل مختلف التنظيمات و 
تحقيق الحكم الراشد و ا0دارة الديمقراطية و الوقاية من الفساد و أن نجاح ا0دارة في 

  )3(.ع وجود مبدأ عام للشفافيةوظائفھا أمر A يمكن تحقيقه إA م

لذلك نجد أن اغلب التشريعات قد نصت على مبدأ الشفافية في مجال الصفقات العمومية     
لقد ورد ذكر مصطلح التعاقد الحكومي في قانون  - أو التعاقد الحكومي بصفة عامة 
 و الخدماتال السلع ــــي للمشتريات الحكومية في مجـاليونسترال و الذي ھو قانون نموذج

  .)4( 1994ديسمبر 09بتاريخ بناءا على قــرار الجمعية العامة لoمــــم المتحدة  والصادر

و ھو ما سيتم تفصيله في المطلب الثاني من ھذا المبحث تحت عنوان ا:ساس القانوني     
  .لمبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية

و تستخدم بعض التشريعات العربية عوضا عن مصطلح الشفافية مصطلح الع3نية من  
حيث .   2005ذلك المشرع القطري في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات القطري 

المناقصة العامة و المحلية تخضع لمبادئ الع3نية في ا0جراءات " جاء في مادته الثانية 
  ".و المساواة و حرية المنافسة 

  : في شأن المناقصات والمزايدات المصري1998 /89من قانون رقم  02و المــادة     
                                                           

  .19،20ص, سعيد علي الراشدي، المرجع السابق.د )1(
  .36المقال السابق ، ص,محمد خالد المھايني  )2(

  

     
)3(

  21ص , 2011سنة ،  05العدد , اAجتھاد القضائيمليكة بوضياف، ا0دارة بالشفافية، مجلة 
  .05/05/2012تاريخ الزيارة  w w w.unistral.orgللمزيد من المعلومات انظر الموقع اAلكتروني  )4(      
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 و الفرص تكافؤ و الع3نية لمبادئ العامة الممارسة و العامة المناقصة من كل تخضع" 
 عنھا يعلن خارجية أو مصر في عنھا يعلن داخلية إما  كلتاھما و ، المنافسة حرية و المساواة

 إليھا يضاف أن يصح و ، اليومية الصحففي  ا0ع3ن يكون و ، الخارج في و مصر في
  "اAنتشار واسعة ا0ع3م وسائل من ذلك غير

  
إن مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية ضرورة تتطلبھا المصلحة العامة :نه       

و ا0ع3ن عن كل المعلومات المتعلقة ,  آلية للكشف عن إجراءات إبرام الصفقات العمومية 
بالصفقة العمومية ووضوح العملية التعاقدية التي تتولى ا0دارة العامة تنظيمھا طبقا للقوانين 

و حماية , التنظيمات المعمول بھا مما يضمن نزاھة ھذه العملية و ترشيد ا0نفاق العام  و
المال العام، و بالتالي مكافحة الفساد ا0داري و المالي لذلك ھناك من يذھب إلى القول أن 
مبدأ الشفافية ليس ھدفا تسعى التشريعات إلى تحقيقه بل ھو أداة  تتبناھا ھذه التشريعات 

   )1(.إلى النزاھة و اAستقامة للوصول
   

  .أھمية مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية: الفرع الثاني

إن أھمية مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية A يمكن حصر جوانبھا ذلك إن         
ھذه ا:ھمية مستمدة أساسا من كون مبدأ الشفافية ھو احد مقومات الحكم الراشد و احد آليات 

  )2.(مكافحة الفساد ، و ھو أھم الدعائم التي تقوم عليھا التنمية الشاملة و المستدامة

الشفافية أضحى من المبادئ ا:ساسية التي تقوم عليھا كافة أنظمة الدول فمبدأ 
المتقدمة و أصبحت السرية مجرد استثناء، بل و أصبحت غالبية المجتمعات تؤمن بضرورة 

  .ا:خذ بھذا المبدأ في كافة أنشطة ووظائف حكوماتھا Aسيما على مستوى أجھزتھا ا0دارية

و بما أن دراستنا لمبدأ الشفافية تظل محصورة ضمن موضوع الصفقات العمومية 
فمن المھم اAلتزام بإبراز أھمية مبدأ الشفافية ضمن حدود ھذا الموضوع و الذي بدوره 
يكتسي أھمية بالغة من بين أنشطة ا0دارة العامة و سائر الشؤون العامة التي تسھر الدول 

ع الصفقات العمومية أھم القطاعات العامة Aتصاله مباشرة على رعايتھا ، بل إن قطا
كما أن تطور ھذا القطاع أو . بخزينة الدولة و إدارته و تسييره يتطلب أمواA ضخمة 

تدھوره له انعكاسات كبيرة على السياسة العامة للدولة و على المجتمع ككل فأھمية قطاع 
  ية كضرورة Aزمة في تنظيم ھذا القطاع الصفقات العمومية تعكس مدى أھمية مبدأ الشفاف

المعدل و المتمم  10/236لذلك حرص المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 
على تثبيت مبدأ الشفافية ضمن المبادئ العامة لتنظيم الصفقات العمومية و جاء نص المادة 

                                                           

  .59حسين عبد الرحيم السيد، المقال السابق ، ص.د) 1(       
 .27ص ,  مذكرة سابقة خ3ف وليد،  - )2(

  2و 1ص ,المقال السابق , مليكة بوضياف  :كذلك و -
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ة الطلبات ضمان نجاع" ھذه المبادئ و ھو  هالثالثة منه بتحديد الھدف ا:ساسي من وضع
  ".العمومية و اAستعمال الجيد لoموال العمومية

و توحيد الھدف من نص المشرع على المبادئ العامة للتعاقد في مجال الصفقات       
العمومية يبرز ع3قة ھذه المبادئ فيما بينھا و أھمية كل مبدأ لoخر، وسيأتي توضيح أھمية 

سة و مبدأ المساواة في إبرام الصفقات العمومية لكن مبدأ الشفافية في تعزيز مبدأ حرية المناف
قبل ذلك نبين أھمية مبدأ الشفافية في حماية المال العام و الحفاظ عليه ووقاية قطاع 

  .الصفقات العمومية من الفساد و مكافحته

  .الحفاظ على المال العام و مكافحة الفساد في قطاع الصفقات العمومية: أو- 

فساد ا0داري و المالي بمختلف صوره ظاھرة عالمية A تكاد تخلوا منھا إن ظاھرة ال      
دولة من دول العالم و إن كانت تتفاوت فيما بينھا في مدى انتشار و تفشي ھذه الظاھرة و 
إذا كانت أكثرھا انتشارا في مجتمعات الدول النامية وبين أجھزتھا و سلطاتھا حتى تكاد أن 

تمعات إلى حد ما، و نجدھا اقل وضوحا و A تعدوا أن تكون تكون سمة مميزة لھذه المج
  )1(.حاAت فردية بين الحين و ا:خر في ظل مجتمعات الدول المتقدمة

شأن  ذلك في شأنھا الجزائر فإن عالمية، ظاھرة ا0داري الفساد ظاھرة كانت وإذا       
بارزا  خطرا تمثل أصبحت التي المعضلة ھذه من بدورھا تفلت لم النامية الدول من غيرھا

مما جعلھا تتأثر بالسياسة الدولية في مكافحة الفساد التي تعتبر  ، ا0دارية أجھزتھا يھدد
ظاھرة الفساد قد حظيت في اTونة ا:خيرة  Aسيما أن , لشفافية السبيل ا:نجع في ذلك ا

  )2(رةباھتمام الباحثين و نشطت عدة منظمات عالمية لمكافحة ھذه الظاھرة الخطي

وكما ھو معروف أن أشكال الفساد متعددة باخت3ف المجاAت التي ينتشر بھا لكن        
الذي يعني ھذه الدراسة ھو الفساد ا0داري والمالي الذي ينھش قطاع الصفقات العمومية  

  )3(".إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص"والذي يعرف بأنه 

                                                           

ب3ل أمين زين الدين، ظاھرة الفساد ا0داري في الدول العربية و التشريع المقارن، دار الفكر الجامعي،  )1(
  .427، ص2008 ,ا0سكندرية

)2(
 ...لمكافحة الفساد المنظمة الدولية للشفافية، ھيئة ا:مم المتحدة : مثال 

  
)3(

دراسة ميدانية لوAية برج -الرقابة ا0دارية ودورھا في مكافحة الفساد ا0داري في ا0دارة الجزائرية,عنترة بن مرزوق :أنظر كل من  

  . 31ص . 2008,جامعة الجزائر,كلية العلوم السياسية وا0ع3م ,مذكرة ماجستير  -بوعريريج

, جامعة الجزائر,كلية الحقوق, مذكرة ماجستير , لية الرقابة على أعمال ا0دارة العامة في النظام ا0س3مي عم,وكذلك الشاذلي بو طبة  -
  . 80ص, 2009
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وبالتأكيد أن العاملين على تسيير ا0دارة العامة في الدولة لھم دور في تفشي ھذه       
الظاھرة فالفساد ا0داري و المالي يحتوي على قدر من اAنحراف المتعمد في تنفيذ العمل 

  )1(.ا0داري المناط بالشخص 

يه لتبرير وجود   ھذه و الفساد ا0داري و المالي ليس له مصدر وحيد يمكن اAستناد إل     
  )2(.الظاھرة بل ھو نتاج تضافر مجموعة من الظروف و الم3بسات و ا:سباب

وA يختلف اثنان في أن ظاھرة الفساد و ممارساتھا تتم في الخفـاء و تحاط     بالسرية و     
رسات بذلك فكلما غابت الشفافية بالتأكيد ستغيب معھا المساءلة و النزاھة           في مما

ا:جھزة ا0دارية العامة و ك3ھما أھم آليات القضاء على الفساد بكل أشكاله، بل إن كل من 
الشفافية و النزاھة و المساءلة ھي أھم اAستراتيجيات التي تتبناھا التنظيمات ا0دارية 

  )3(.لمعالجة ظاھرة الفساد

وقف الفساد مثل قبول   ا:ول: فالنزاھة في مجال العقود العامة تستلزم مظھرين       
الرشوة، و الثاني ھو تامين المناخ أو بيئته، فالنزاھة من خ3ل ضمان أن الموظفين المعنيين 
بالمشتريات الحكومية أو أعضاء لجان الصفقات ليس لديھم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة 

  .بالنتيجة التي تسفر عنھا ھذه الصفقة

لذين كلفوا بإدارة المشتريات الحكومية و بعمليات تعاقد أما المساءلة ھي نظام يجعل ا      
ا0دارة بصفة عامة عرضة للمحاسبة و ذلك من خ3ل مراقبة للقرارات وا:فعال الصادرة 

  )4(.عن الموظف أو الجھة المعنية بھذه ا0دارة

  

                                                                                                                                                                                     
)1( 

  .25ص , المقال السابق, خالد المھايني ,د

 .479ب3ل أمين زين الدين، مرجع سابق، ص )2(

 
 .28الراشدي،المرجع السابق، صو كذلك سعد علي . 43مليكة بوضياف، المقال السابق، ص )3(

 

  .59,58. حسين عبد الرحيم السيد، المقال السابق، ص.د )4(
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و بعد تعرضنا في الفرع ا:ول لتبيان ترابط مفھومي الشفافية و النزاھة وكذلك      
و      فھومي الشفافية و المسائلة نتأكد انه بقدر ما تكون إجراءات إبرام الصفقة واضحة م

ع3نية و يكون تنظيم مراحلھا مكشوفا للجھات المعنية بھا فان ھذا يسھل عملية المساءلة و 
  .المساءلة عنھا يساعد على تحقيق النزاھة في عملية إبرامھا فا:عمال الخفية A يمكن 

و بذلك تكون الشفافية أداة . أن غموض و تكتم ا0دارة A يتفق و متطلبات النزاھةكما     
لحماية المال العام من الھدر و الضياع و سوء اAستعمال و ھو ما يتماشى ومبادئ الدين 

وھذا  )1(ا0س3مي الذي يحارب ا0سراف في النفقات العامة وكثرة ا0جراءات وتعقيدھا
يَا بَنِي آدََمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلD  :"عن ا0سراف لقوله تعالى  ي العامھيدخل ضمن الن

هُ - يُحِبJ الْمُسْرِفِينَ  Kِ2" ()31( مَسْجِدٍ وَكُلوُا وَاشْرَبُوا و- تُسْرِفوُا إن( .  

بِيلِ وََ-  :  "و قوله تعالى Kهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السKرْ تَبْذِيرًا وَآتَِ ذَا الْقرُْبَى حَق D26(تُبَذ ( Kِإن
هِ كَفوُرًا Dيْطَانُ لرَِب Kيَاطِينِ وَكَانَ الش Kرِينَ كَانُوا إخِْوَانَ الش D3( )27( الْمُبَذ(

     
  

فالشفافية تكشف الت3عب و التواطؤ و تمنح كل ذي مصلحة آلية ليتحققوا من أن        
اقد قد تم في جو من النزاھة، ووفقا للقواعد و عملية إبرام الصفقات العمومية و اختيار المتع

  .المعايير المعلن عنھا

و يمكن اعتبارھا بحق آلية فعالة في مكافحة الفساد المالي و ا0داري فالرشوة مث3 أو       
المحاباة وغيرھا من مظاھر الفساد المتفشية في قطاع الصفقات العمومية A تتم أمام ا:عين 

  .إنما خلف الستار و في السرية أين تغيب الشفافيةو في وضح النھار و 

  

  

                                                           
)1(

  . 91ص , المذكرة السابقة,الشاذلي بو طبة  

 31سورة ا:نعام اTية رقم  )1(

         )3(
 . 27. 26سورة ا0سراء اTية رقم     
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  :مبدأ الشفافية يدعم المبادئ العامة ا%خرى لتنظيم الصفقات العمومية: ثانيا

المعدل و المتمم  صريحة في  10/236لقد جاءت المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي       
  تحديدھا لمبادئ الصفقات العمومية و الحث على مراعاتھا بدءا من حرية الوصول إلى

و مبدأ المساواة في معاملة المترشحين،  )1(الطلبات العمومية المعروف بمبدأ حرية المنافسة 
شانه في ذلك شأن التشريعات السابقة المنظمة للصفقات العمومية .ا0جراءات  ومبدأ شفافية

   )2(التي حرصت على تطبيق المبادئ العامة في  تنظيم الصفقات

و ما يھمنا في ھذه الدراسة و نحن بصدد إبراز أھمية الشفافية أن نبين ع3قة ھذا ا:خير     
  .ث دوره في تعزيز و تفعيل ھذين المبدأينبمبدأ حرية المنافسة و مبدأ المساواة من حي

فالصفقات العمومية إذا ما تم إبرامھا بطريقة المناقصة العامة فھي تقوم على أساس      
المنافسة الحرة و المساواة بين المتنافسين و لتحقيق الغايتين السالفتين تقرر كقاعدة عامة 

  .مبدأ ا0ع3ن عن المناقصة

يكون ھناك مجال حقيقي للمنافسة بين الراغبين في التعاقد مع  و ا0ع3ن ضروري حتى    
ا0دارة و من ناحية أخرى فان ا0ع3ن يحول بين ا0دارة وبين قصر عقودھا على طائفة 

  )3(.معينة من المواطنين بحجة أنھم وحدھم الذين تقدموا للمنافسة

و قد سبق تبيان أن ھناك من التشريعات من يستخدم مصطلح مبدأ الع3نية بدل مبدأ     
الشفافية ، كما سبق تبيان أن الشفافية تعني الع3نية و بذلك A يمكن تصور تطبيق مبدأ 

  .المنافسة أو مبدأ المساواة في تنظيم الصفقات العمومية بمعزل عن تطبيق مبدأ الشفافية

  

  

  

                                                           

 .منه 02انظر القانون القطري في المادة    )1(

  .منه 02وكذلك انظر القانون المصري المادة  -
, 02/250المرسوم الرئاسي ,دراسة التعدي3ت المتعلقة بالصفقات العمومية ,  , لوز رياض -: أنظر ك3 من   )2(    

  . 39الى36من ص , 2007, جامعة الجزائر , مذكرة ماجيستير كلية الحقوق 
ديوان المطبوعات الجامعية ,  2ط, عملية إبرام الصفقات العمومية في الجزائر ,قدوج حمامة.أوكذلك  -           

 148- 123-122-121- 84-، ص2006 ,الجزائر,

  
سليمان محمد الطماوي، ا:سس العامة للعقود ا0دارية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، .د ) 3(    

  .233،ص2008القاھرة،
  
. 
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 :فية و مبدأ حرية المنافسة مبدأ الشفا -1

يعرف مبدأ المنافسة العامة بأنه إفساح المجال إلى جميع ا:فراد و ا:شخاص الذين     
  )1(.يھمھم أمر المناقصات و المزايدات العامة و الذين تتحقق فيھم الشروط

ءاتھم ومن مقتضيات ھذا المبدأ إعطاء الحق لكل المقاولين أو الموردين أن يتقدموا بعطا    
  )2(.بقصد التعاقد مع احدھم وفق الشروط التي تنضمھا و تحددھا المصلحة المتعاقدة

المتضمن  المعدل و المتمم 10/236من المرسوم الرئاسي  26و ھو ما أكدته المادة     
تنظيم الصفقات العمومية عند تعريفھا المناقصة بأنھا تستھدف الحصول على عروض من 

من نفس المرسوم على أن المناقصة  25و ھذا بعد نصه في المادة  عدة متعھدين متنافسين
  .تمثل القاعدة العامة للتعاقد

و المنافسة في المناقصة تكون مفتوحة على كل المترشحين الذين تتوافر فيھم الشروط      
  .االمحددة المعلن عنھا سالفا مما يبرز دور مبدأ الشفافية في تحقيق حرية المنافسة منذ بدايتھ

  )3(و مبدأ المنافسة يقتضي ضرورة ا0ع3ن عن المناقصة لدعوة الكل ل3شتراك فيھا    
فمن الطبيعي أن يتم فسح المجال للمتنافسين الراغبين في التعاقد مع ا0دارة العامة عن 

  .طريق ا0ع3ن و ذلك بجميع وسائل ا0شھار المحددة  قانونا 

راء المنافسة، فالع3قة وطيدة بين ا0شھار و المنافسة و فا0شھار ھو أداة تعبير عن إج     
  A يمكن الفصل بينھما ، كما أن ا0شھار ھو عنصر  محوري في الطــلبات العمومية

  )4(.و ھو وسـيلة لتجسيد مــبدأ الشـفافية في المعــــام3ت و ضمـــــانه  

ألزم المصلحة المتعاقدة اللجوء و لذلك المشرع الجزائري في تنظيم الصفقات العمومية       
من المرسوم الرئاسي  45إلى ا0شھار في جميع أشكال المناقصة و ذلك طبقا لنص المادة 

  .المعدل و المتمم 10/236

و بذلك A يتحقق مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية إA بإتباع ا0جراءات التي       
لھا يتم إع3م الفئات المعنية بنوع الصفقة و نوع من شانھا تحقيق ع3نية الصفقات فمن خ3

                                                           

.202، ص3،ج 2005الجزائر، ا0داري، ديوان المطبوعات الجامعية،، القانون  عمار عوابدي.د) 1(  
ريم عبيد، طرق إبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية، ) 2(

38، ص2002جامعة تبسة،   
 ,ر الذھبي للطباعة والنشرسالن,1998لسنة 79المناقصات والمزايدات في ضوء أحكام القانون ,عزت عبد القادر /د) 3( 

  . 40ص,  2000.,القاھرة
المبادئ ا:ساسية المعتمدة في إبرام الصفقات العمومية في الجزائر في ظل القانون الجديد , الطاھر خوضير , د )4( 

  . 90ص .2011سنة  27مجلة الفكر البرلماني العدد  ,10/236
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الخدمات المراد تقديمھا و الشروط المميزة لھا حتى يتمكنوا من تحضير عروض تأھلھم إلى 
  )1(. دخول معترك التنافس، Aن الع3نية من شانھا إضفاء الشفافية على   العمل ا0داري

  

منافسة إلى ذكر مبدأ الشفافية في إجراءات و ھناك من ذھب في تحديده لمبادئ حماية ال     
  )2(.التعاقد ووضوح ا:مور غير السرية بطبيعتھا أو بحكم القانون 

فما تقتضيه إجراءات ا0ع3ن عن المناقصة وضرورة علم كل الراغبين في التعاقد مع      
, مورا0دارة العامة بموضوع الصفقة وكل ما يتعلق بھا يفترض ا0فصاح عن كل ھذه ا:

فمبدأ حرية المنافسة مرتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ الشفافية و A يمكن تحقيقه في مجال 
  .  الصفقات العمومية إA  بضمان شفافية ا0جراءات

 

 .مبدأ الشفافية ومبدأ المساواة   -2

إن مبدأ المساواة في مجال الصفقات العمومية يقضي بان كل من يملك الحق قانونا في      
اAشتراك في تقديم اقتراحه فيما يخص الصفقة المعلن عنھا أن يتقدم على قدم المساواة مع 
باقي المتنافسين و ليس للمصلحة المتعاقدة أن تقيم أي تمييز بينھم، و يجب عليھا معاملة 

تعھدين معاملة متساوية فيما يخص جميع الشروط و المواعيد و ا0جراءات جميع الم
  )3(.المقررة 

أن يعامل جميع المشتركين في المناقصة معاملة متساوية : " أو ھو باختصار يعني      
  )4(" .قانونا و فعليا 

  

و ھذه المساواة بين المترشحين بدورھا تقضي ا0فصاح و ا0ع3ن عن إجراءات           
و شروط الترشيح للمنافسة لكافة الراغبين في التعاقد مع ا0دارة العامة و ذلك طبقا لدفتر 
الشروط المعد مسبقا من طرف المصلحة المتعاقدة والمتضمن كافة المعلومات المتعلقة 

  .ية و الشروط المطلوبة في المنافسين و معايير اختيار المتعامل المتعاقدبالصفقة العموم

  

                                                           
)1( 

 .39صريم عبيد، المذكرة السابقة، 
)2(

  .117ص, 2009, 0سكندريةا ,دار الجامعة الجديدة, العقود ا0دارية,ماجد راغب الحلو/د 
)3(

  . 40ص, المرجع السابق ,عزت عبد القادر /د 
.  205ص, المرجع السابق    عمار عوابدي،.د) 4(        
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وكل ھذه ا:مور يجب ا0عـــ3ن عنھا مسبقا في الوقت و بالوسائل المحددة قانونا و      
المصلحة المتعاقدة ملزمة في أن تراعي في التعامل مع المترشحين إيصال  و تبليغھم نفس 

  )1(.المعلومات في زمن واحد

و طبقا لمبدأ المساواة فانه A يجوز مث3 السماح لمترشح دون غيره اAط3ع على ملف     
الصفقة في الخفاء دون باقي  المتنافسين بل يجب ضمان حق كل المترشحين في اAط3ع 

  .على ملف الصفقة و ھذا A يتحقق إA بتطبيق مبدأ الشفافية

  

ذلك أن مبدأ الشفافية في ا0جراءات يحقق المساواة بين المتعاقدين ويوفر تكافؤ الفرص     
بينھم ، و ذلك عن طريق معاملة جميع المتناقصين على قدم المساواة بالنسبة لrجراءات و 
المواعيد :ن سرية أي إجراء بالنسبة لطرف وإع3نه لطرف أخر قد يضر بمصالح 

  .افؤ الفرص في تقديم العروض من المتنافسين المنافسين ويعدم تك

و بذلك  يتضح مدى تفاعل مبدأ الشفافية مع مبدأ المساواة فھو يمثل ضمانة لمنع أي     
تحايل أو اتفاق جانبي لرفع ا:سعار أو إبعاد احد المتناقصين من المنافسة كما يسھل على 

ي تمييز أحدھم عن ا:خر وھو المتنافسين تقديم عروضھم بكل وضوح بعيد عن أي شبھة ف
  )2(.ما يجعل عمل ا0دارة ناجح  ويزرع الثقة بينھا وبين المتعاملين معھا  

  

و نظرا :ھمية مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية بصفة خاصة و أھميته في        
نية لمكافحة مكافحة الفساد ا0داري و المالي ، فقد سعت كثيرا من المنظمات الدولية  و الوط

ھذه الظاھرة برعاية مبدأ الشفافية و تعزيزه كأحد أھم اTليات لمكافحة الفساد وفع3 فبوجود 
ھياكل دولية ترعى مبدأ الشفافية وتحث على اعتماده في التشريعات الداخلية للدول Aسيما 

لعمل بمبدأ في تنظيم القطاع العام الذي تنتشر فيه ظاھرة الفساد أكثر من غيره فھذا يدعم ا
  .الشفافية في قطاع الصفقات العمومية ويحميه 

  

                                                           

 

 
   . 89ص, المرجع السابق , الطاھر خوضير, د )1(
)2(

 . 69, ص . 0,2007سكندريةا ,دار الجامعة الجديدة , ا0داري اAلكترونيالعقد ,رحيمة ساعد نمديلي 
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  :الھياكل الدولية لدعم مبدأ الشفافية  -

ھناك العديد من الھياكل الدولية الداعمة لمبدأ الشفافية سنكتفي بذكر أھمھا والمتمثلة خاصة 
  :فيما يلي  

  :المنظمة الدولية للشفافية   -1

ية الرئيسية التي تكرس جھودھا لمكافحة الفساد ھي المنظمة العالمية غير الحكوم       
, 1993فرعا وطنيا في جميع أنحاء العالم تأسست في سنة  90ولديھا , وتعزيز الشفافية

تعمل على التشجيع  على صياغة اتفاقيات دولية لمكافحة الفساد  وغيرھا من . مقرھا برلين 
قارير سنوية تبين مؤشر مدركات كما تصدر ت. ا:دوات الدولية والتصديق عليھا وتنفيذھا

الفساد الذي يرصد مستوى إدراك الفساد في الدول ويركز على الفساد في القطاع العام فيتم 
ترتيب ھذه الدول من حيث درجة الفساد  بما في ذلك الجزائر التي احتلت مراتب تعكس 

نوية للمنظمة الدولية  تقدمھا ضمن الدول ا:كثر فسادا في العالم كما ھو مبين في التقارير الس
  )1(. للشفافية والتي عرضنھا كم3حق  

  : اتفاقية ا%مم المتحدة لمكافحة الفساد  -2

ھي أول اتفاقية دولية تشكل إطار شامل في مجال مكافحة الفساد حيث صادقت           
وقد اعتمدتھا  2004   أفريل 19 في المـؤرخعليھا الجزائر بموجب مرسوم رئاسي 

 2005ديسمبر  14والتي دخلت حيز النفاذ في  2003أكتوبر 31الجمعية العامة في 
لتعبر عن قمة التوافق الدولي في مكافحة الفساد وقد تضمنت مواد تنص على الشفافية 

  (2) .في مختلف القطاعات كآلية لمحاربة الفساد 

وھي من بين أھم اAتفاقيات      (3) : اتفاقية ا;تحاد ا;فريقي لمنع الفساد ومكافحته  -3
الدولية التي نادت بتدعيم الشفافية Aسيما في القطاعات العامة لمكافحة الفساد اعتمدت 

المؤرخ  06/137وصادقت عليھا الجزائر بالمرسوم الرئاسي رقم  2003جولية 11في 

  .2006أفريل 10في 

                                                           

         
)1(

  . 4, 3, 2, 1رقم : أنظر الملحق  
  

(2)
, 2011 سنة,05العدد , مجلة اAجتھاد القضائي , المجتمع الدولي ومكافحة الفساد , حسين فريجة .د 

 .بعدھا وما 45ص , جامعة بسكرة 
  

(3)
 .اتفاقية ا0تحاد ا0فريقي لمنع الفساد ومكافحتهأنظر  
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  )1( :المنظمة العربية للشفافية والنزاھة   -4

بھدف   2012مارس  29تأسست في , ھي منظمة أھلية  غير ربحية حديثة النشأة      
تعزيز الحاكمية الرشيدة بالشفافية والنزاھة والمساءلة على مستوى دول   المنظمة 

من خ3ل تنظيم عدد من ا:نشطة و البرامج والمشاريع  واتخذت مقرھا ,العربية 
  .بالكويت 

مقارن مع الجھات الحكومية والبرلمانية وكذلك القطاع الخاص و وتسعى المنظمة بال       
  :المنظمات المحلية وا:فراد المھتمين في المنظمة إلى تحقيق ستة أھداف ھي 

  دعم تطبيق اتفاقية ا:مم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول العربية  -1
 .ة الفساددعم قدرات المنظمات المحلية والمجتمعات المدنية العربية في مناھض -2

 .دعم جھود إص3ح اAنتخابات والعمل البرلماني -3

 .تعزيز إص3ح القطاع العام  -4

العمل مع القطاع الخاص على تطبيق معايير الحوكمة في أعماله وفق للمعايير الدولية  -5
 .المھنية 

نقل الخبرات الدولية في تقرير تطبيقات الحاكمية الرشيدة وتبادل الخبرات في ھذا  -6
 .المجال

أنشأت ھذه الھيئة بقصد تنفيذ ا0ستراتجية الوطنية :  الھيئة الوطنية لمكافحة الفساد  -5
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  17في مجال مكافحة الفساد  بموجب المادة 

على  2006نوفمبر  22الصادر بتاريخ 06/413وقد نص المرسوم الرئاسي  06/01

  06/01من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  18تشكيل ھذه الھيئة كما نصت المادة 
واAستق3ل ,تتمتع بالشخصية المعنوية ,على أن ھذه الھيئة سلطة إدارية مستقلة 

على مھام ھذه  20مادته  ونص في وھي تحت تصرف رئيس الجمھورية, المالي 
ه  مركزين سيتم التعرض لھذه اAتفاقيات في المراحل التالية من دراستنا ھذ  )2(الھيئة

 .على موادھا التي تنص صراحة على مبدأ الشفافية 

  

                                                           

  
)1(

   انظر مواقعھا ا0لكترونية ةلمزيد من المعلومات حول ھذه المنظم 
 www.Arab Organization for Transparency and   Integrity.org.                    

)2(
    06/01قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  نم 20أنظر المادة  
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  . العمومية الصفقات تنظيم في الشفافية لمبدأ القانوني  ا%ساس :الثاني المطلب 

 وعلى الدولي المستوى على مختلفة تشريعات من القانوني وجوده الشفافية مبدأ يستمد      
  .الوطني المستوى

 في    الشفافية مبدأ أن ھو فقط الوطنية بالقوانين التقيد دون القوانين لھذه ذكرنا ومبرر     
 العولمة سياسة أملتھا ضرورة ھو ا:خرى القطاعات كل وفي العمومية الصفقات تنظيم
 لمكافحة الشفافية بتعزيز والمنادية,  حياتھا جوانب كل في المجتمعات كل إجتاحة التي

 مختلف   عند الوقوف الطبيعي من وبذلك,  العام القطاع في Aسيما المتعددة بأشكاله الفساد
 تنظيم في       الشفافية لمبدأ تأسيسه في الجزائري المشرع بھا تأثر التي التشريعات ھذه

 ھذه موضوع    المبدأ ھذا أھمية مدى على للدAلة أخرى جھة من. العمومية الصفقات
  . الدراسة

   . الدولي المستوى على الشفافية لمبدأ القانوني  ا%ساس:  ا%ول الفرع

 في الدولي المستوى على القانوني أساسه العمومية الصفقات تنظيم في الشفافية مبدأ يجد     
اAتفاقيات  أھم    اتفاقية ا:مم المتحدة لمكافحة الفساد التي ھي من من 09 المادة نص

ودخلت حيز  2003في ديسمبر الدولية التي ظھرت لمكافحة الفساد وقد طرحت للتوقيع 
 اسيــالرئ المرسوم بواسطةوصادقت عليھا الجزائر  , 2005ديسمبر  14التنفيذ في 

  :حيث جاء نص ھذه المادة كما يلي   ,  2004   أفريل 19 في المـؤرخ

 ا:موال العمومية و إدارةالمشتريات العمومية :  09المادة 
 

تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ ا:ساسية لنظامھا القانوني، بالخطوات ال3زمة     1 -  
نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير الموضوعية في اتخاذ  0نشاء

وتتناول ھذه النظم، التي . القرارات، وتتسم، ضمن جملة أمور، بفاعليتھا في منع الفساد
  )1(دية مناسبة، أمورا، منھاجتطبيقھا قيم يجوز أن تراعى في 

وعقود اAشتراء، بما في ذلك المعلومات  بإجراءاتتوزيع المعلومات المتعلقة   )أ -        
المتعلقة بالدعوات إلى المشاركة في المناقصات، والمعلومات ذات الصلة أو الوثيقة الصلة 

العقود، توزيعا عاما، مما يتيح لمقدمي العروض المحتملين وقتا كافيا 0عداد  بإرساء
 .عروضھم وتقديمھا

القيام مسبقا بإقرار ونشر شروط المشاركة، بما في ذلك معايير اAختيار وإرساء ) ب -     
 .العقود وقواعد المناقصة

                                                           

  .اتفاقية ا:مم المتحدة لمكافحة الفساد من 09 المادة نصراجع  )1(
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ت المتعلقة بالمشتريات استخدام معايير موضوعية ومقررة مسبقا Aتخاذ القرارا) ج -     
 .ا0جراءاتالعمومية، تيسيرا للتحقق Aحقا من صحة تطبيق القواعد أو 

إقامة نظام فعّال للمراجعة الداخلية، بما في ذلك نظام فعّال للطعن، ضمانا لوجود ) د -     
الموضوعة عم3  ا0جراءاتالقواعد أو  إتباعسبل قانونية للتظلمّ واAنتصاف في حال عدم 

 .ھذه الفقرةب

اتخاذ تدابير، عند اAقتضاء، لتنظيم ا:مور  المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن            
عن أي مصلحة في مشتريات عمومية معينة، وإجراءات الفرز،  ا0ع3نالمشتريات، مثل 

 .واAحتياجات التدريبية

انوني، تدابير مناسبة لتعزيز تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ ا:ساسية لنظامھا الق     2 -
 )1(:وتشمل ھذه التدابير ما يلي. الشفافية والمساءلة في إدارة ا:موال العمومية

 .الميزانية الوطنية  Aعتماد إجراءات  - أ
 .والنفقات في حينھا ا0يراداتعن  ا0ب3غ  - ب

  .نظاما يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من رقابة - ج   

 .كفؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية نظما فعالة و - د   

اتخاذ تدابير تصحيحية، عند اAقتضاء،  في حال عدم اAمتثال ل3شتراطات المقررة          
  .في ھذه الفقرة

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير مدنية وإدارية، وفقا للمبادئ ا:ساسية   -3
لمحافظة على س3مة دفاتر المحاسبة أو السج3ت أو البيانات المالية لقانونھا الداخلي، ل

العمومية ولمنع تزوير تلك  وا0يراداتأو المستندات ا:خرى ذات الصلة بالنفقات 
  " .المستندات

إذن فھذه المادة جاءت بجملة من ا:حكام والمبادئ التي تتعلق بالتعاقد في مجال          
ضبطه على نحو يكرس شفافية إجراءات إبرام الصفقات العمومية   الصفقات العمومية قصد

ووضع معايير , با0ضافة إلى المساواة بين العارضين وحرية  الوصول للطلبات العمومية  
موضوعية وواضحة Aختيار المتعامل المتعاقد  بما يحقق حماية للمال العام ويعزز سياسة 

وذلك باعتبار أن إص3ح مؤسسات الدولة لكي ,للدول  مكافحة الفساد Aسيما في القطاع العام
  .)2(تصبح أكثر مسائلة وشفافية ھو ركن من أركان الحكم الصالح 

                                                           

  .اتفاقية ا:مم المتحدة لمكافحة الفساد من 09 المادة نصراجع  )1(
  .21.ص , المرجع السابق , سعيد علي الراشدي   )2(
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كأساس قانوني لمبدأ الشفافية   اتفاقية ا:مم المتحدة لمكافحة الفسادوما يزيد من أھمية      
التاسعة السابقة الذكر  بنصھا  فقد جاءت ھذه المادة مدعمة للمادة) 1( أن المادة العاشرة منھا 

على اعتماد تدابير تعزيز الشفافية في ا0دارات العمومية بما في ذلك ما يتعلق بكيفية 
وذلك من خ3ل اعتماد إجراءات  أو لوائح , تنظيمھا وعملھا وعمليات اتخاذ القرارات  فيھا 

  )2( .العمومية      تمكن عامة الناس  من الحصول على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتھا

الفساد  في سن القوانين التي تكافح  اتفاقية ا:مم المتحدة لمكافحةوبذلك يتضح دور       
الفساد ومراقبة تطبيقھا  من خ3ل تفعيل دور المؤسسات الرقابية وأنظمة العقوبات الجزائية 

ب ومرحلة إذ تنطلق ھذه اAتفاقية من ث3ث مراحل ھي مرحلة الوقاية ومرحلة العقا
  المعالجة 

فتھدف ا:ول إلى الحد من مخاطر الفساد قبل وقوعه باحتوائھا على مجموعة        من  - 
القواعد القانونية الممكن تطبيقھا من قبل الدول ا:طراف وفقا للمبادئ ا:ساسية في نظامھا 

  .القانوني

ضمن اAتفاقية عدة مواد أما المرحلة الثانية فتتمثل أنه في حال وقوع جرائم الفساد تت -
  .لمعاقبة المجرمين وتجرم ا:فعال ا0جرامية في القطاعين العام والخاص

والمرحلة الثالثة تتضمن معالجة أثار جرائم الفساد عن طريق إعادة ا:موال المسروقة  -
  .كالرشوة  مث3, والمھدورة و الموجودات التي تمت عبر جرائم الفساد

إستراتيجية بزيادة التعاون وتبادل المساعدات الدولية بين المؤسسات  كما تتضمن اAتفاقية -
والمؤسسات غير الحكومية لتعزيز الشفافيـة و النزاھة و , الحكومية و المؤسسات المحلية

  )3( .المساءلة قصد الوصول إلى ا0دارة السليمة 

كما أن  أھمية الشفافية  لفتح سوق عالمية للمشتريات الحكومية  جعلت لجنة قانون          
A  مم المتحدة  الدوليoتغفل عن إعطاء الشفافية في المشتريات  التجارة الدولي التابعة ل
قانونا نموذجيا للمشتريات  1994ديسمبر9الحكومية اھتماما مناسبا فأصدرت  بتاريخ 

  كان الھدف  و ,في مجال السلع والمقاوAت والخدمات  - رالــــو قانون اليونستھ -  الحكومية

                                                           
  .من  اتفاقية ا:مم المتحدة لمكافحة الفساد 10أنظر المادة ) 1(       

        www.Arab Organization for Transparency and   Integrity.orgالموقع اAلكتروني ,دليل برلمانيون العرب ضد الفساد  )3(       

  نفسهع وقالم, دليل برلمانيون العرب ضد الفساد )4(
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من إصدار ھذا القانــون ھو حث دول العالم على إعادة النظر في تشريعاتھا المنظمة 
. للمشتريات الحكومية والتي يشوبھا النقص والغموض وعدم الوضوح وتفتقر إلى الشفافية

)1(    

اAتحاد ا0فريقي لمنع الفساد ومحاربته التي اعتمدھا رؤساء دول  اتفاقيةكما نصت       
في المادة الثانية والثالثة على مبدأ   2003جويلية  21وحكومات اAتحاد ا0فريقي في 

في إدارة الشؤون العامة والتي من ضمنھا  وضرورتيهالشفافية كأھم آليات مكافحة الفساد 
  :يلي  تنظيم الصفقات العمومية كما

  : يلي ما في اAتفاقية ھذه أھداف تتمثل ا:ھداف :02 المادة

 وضبطه الفساد لمنع إفريقيا في ال3زمة اTليات بإنشاء ا:طراف الدول قيام تعزيز و تشجيع
 .الخاص و العام القطاعين في الصلة ذات الجرائم على و عليه القضاء و المعاقبة و

 التدابير فاعلية ضمان اجل من ا:طراف الدول بين ما في التعاون تنظيم و تسھيل و تعزيز
 و المعاقبة و ضبطھا و إفريقيا في الصلة ذات الجرائم و الفساد بمنع الخاصة ا0جراءات و

 . عليھا القضاء

 ضبطه و الفساد منع :غراض ا:طراف الدول بين التشريعات و السياسات مآومة و تنسيق
 . القارة في عليه القضاء و المعاقبة و

 التمتع دون تحول التي العقبات إزالة طريق عن اAقتصادية و اAجتماعية التنمية تعزيز
 .السياسية و المدنية الحقوق كذالك و الثقافية و اAجتماعية و اAقتصادية بالحقوق

  . العامة الشؤون إدارة في المسائلة و الشفافية لتعزيز المناسبة الظروف توفير

  )2(:التالية بالمبادئ باAلتزام اAتفاقية ھذه في ا:طراف الدول تتعھد المبادئ :03 المادة

 الحكم و القانون سيادة و الشعبية المشاركة و الديمقراطية المؤسسات و المبادئ احترام
 . الرشيد

 و الشعوب و ا0نسان لحقوق ا0فريقي للميثاق طبقا الشعوب و ا0نسان حقوق احترام 
 الشؤون إدارة في المسائلة و الشفافة. ا0نسان حقوق بشان الصلة ذات ا:خرى الوثائق
 .متوازنة اقتصادية و اجتماعية تنمية كفالة اجل من اAجتماعية العدالة تعزيز.العامة

  .العقاب من ا0ف3ت و الصلة ذات الجرائم و الفساد أعمال رفض و إدانته

                                                           
)1( 

  .52 ص ,المقال السابق, السيد الرحيم عبد حسين .د

  .اAتحاد ا0فريقي لمنع الفساد ومحاربته اتفاقية 3، 2انظر المادة  )1(
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 الشفافية لمبدأ أسست التي الدولي الطابع ذات التشريعات أھم من القوانين ھذه وتعتبر     
 تشريعاتھا مستوى على العالم دول من كثيرا بھا تأثرت العمومية والتي الصفقات تنظيم في

  .الجزائر ذلك في بما المحلية

   .الوطني المستوى على الشفافية لمبدأ ا%ساس القانوني :الثاني الفرع

 واقتناع الفساد لمكافحة كأداة  الشفافية مبدأ تعزيز إلى الرامية العالمية السياسة مع تماشيا   
 بسرعة الفساد بھا ينمو التي المجاAت أكثر العمومية الصفقات قطاع بان الجزائري المشرع

كان  المشرع الجزائري  فقد  العام بالمال و  الدولة بخزينة Aرتباطھا وذلك وضخامة
يضمن أھم القوانين نصوص صريحة لتكريس مبدأ الشفافية وأخرى  أن حريصا على

  :لحمايته أھمھا 

 .06/01قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  - 1
 .قانون تنظيم الصفقات العمومية  - 2

  :  06/01رقم قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  :  أو-

 القانون صدر بالفساد المتعلقة الجرائم مكافحة إلى الرامية الدولية السياسة مع تماشيا        

 والذي  ومكافحته- الفساد من بالوقاية والمتعلق 2006 فيفري 20 في المؤرخ 06/01 رقم

رقم    رئاسي مرسوم بواسطة 2004 أفريل 19 بتاريخ الجزائر لمصادقة نتيجة جاء
 ادســـــــلفا لمكافحة  المتحدة ا:مم اتفاقية على )1(، 19/4/2004الصادر في  04/128

 وضع وقد ، 2003أكتوبر31 يوم بنيويورك  المتحدة  لoمم العامة  الجمعية قبل من  المعتمدة

 من وذلك العمومية الصفقات عليھا تؤسس أن يجب التي المعايير من مجموعة  القانون ھذا

  : يلي كما نصھا جاء التي منه 09 المادة خ3ل

 الشفافية قواعد على العمومية الصفقات مجال في بھا المعمول ا0جراءات تؤسس أن يجب "
 .موضوعية معايير وعلى الشريفة والمنافسة

 المتعلقة المعلومات  في الشفافية الخصوص وجه على القواعد ھده تكرس أن ويجب -
   العمومية الصفقات إبرام بإجراءات

  . واAنتقاء المشاركة لشروط المسبق ا0عداد -

  . ةالعمومي الصفقات بإبرام المتعلقة القرارات Aتخاذ ودقيقة موضوعية معايير -

  .العمومية الصفقات إبرام قواعد احترام عدم حالة في الطعن طرق كل ممارسة -

                                                           

.25/4/2004الصادرة في  26تم نشر المرسوم ونص اAتفاقية بالجريدة الرسمية رقم 
     

)1(
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    A يكفي وضع  فالمشرع في ھذه المادة تكلم عن أھم مبادئ الصفقات العمومية ولكن
لتطبيق ھذه القوانين بھدف حماية القوانين بل Aبد من إرادة حقيقية وقوية وصارمة 

  .)1(.الصفقات العمومية ومنه ا:موال العمومية

  .)3(فالھدف من وضع قوانين لتنظيم الصفقات العمومية ھو حماية ا:موال العامة 

 حماية في 06/01 رقم  ومكافحته الفساد من الوقاية قانون دور في التفصيل وسيأتي   
 ھذه من الثاني الفصل من الثاني المبحث في العامة مبادئھا وضمان العمومية الصفقات
 ومكافحته الفساد من الوقاية قانون بأھمية لقناعتنا أكثر فيه التفصيل عمدنا والذي الدراسة

  . العمومية الصفقات مبادئ من وغيره الشفافية مبدأ حماية في  01 /06  رقم

  .قانون تنظيم الصفقات العمومية  : ثانيا   

كما سبق بيانه في مقدمة ھذه الدراسة فقد مر قانون الصفقات العمومية بعدة مراحل       
  ).2(تميزت بصدور قوانين مختلفة واكبت جميعھا التطورات الحاصلة في الب3د وفي العالم 

 تنظيم المتضمن ،2010 أكتوبر 07في المؤرخ 10/236 المرسوم الرئاسيوبصدور      
فقد ثبت المشرع الجزائري ھذه ا0جراءات , )3( والمعدل والمتمم العمومية الصفقات

  .تفعيلھا على حرصه زيادة مع العمومية الصفقات تنظيم في الشفافيةالمعززة لمبدأ 

 بتاريخ رئاسي مرسوم شكل في الصادر العمومية الصفقات تنظيم قانون جسد حقبف       
 من قدر أفضل" إضفاء في العمومية والسلطات الجزائري المشرع رغبة 2010 أكتوبر 7

 على الحرص وكذا عمومية لصفقات المرشحين ملفات معالجة في" المساواة و الشفافية
  .العمومية الطلبات إلى الوصول و الحصول حرية ضمان

 ظروف وشفافية توضيح صعيد على المستجدات و ا0ضافات من العديد القانون ھذا فقدم   
, العمومية  الطلباتوذلك كله بھدف ضمان نجاعة , العمومية الصفقات تنفيذ و وإبرام سير

  .والحفاظ على المال العام وترشيد إنفاقه

لضمان نجاعة الطلبات "  :يلي ما على  نصت التي منه  الثالثة المادةوھو ما أكدته      
يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبادئ , الحسن للمال العام  اAستعمال العمومية و

                                                           
 جامعة,الحقوق كلية,ماجستير مذكرة, الجزائر في الوطنية العمومية الصفقات رقابة,فرقان الزھراء فاطمة  )1(

 .94 ص. 2007,الجزائر
)3(
 Mireille barbari  :marche publics  :la reforme a travers la jurisprudence.le meniteur. Paris .2001 .p 86 

 .36ص ,  المذكرة السابقة,  لوز رياض )1(

  .2012جانفي 26بتاريخ  ,04العدد رقم , الجريدة الرسمية )2(
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, حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية ا0جراءات 
  ." أحكام ھذا المرسوم احترامضمن 

وA يقتصر حرص المشرع الجزائري على شفافية ا0جراءات المتعلقة بالصفقة العمومية     
ا المرسوم على  نص المادة الثالثة فقط بل أن غالبية نصوص ھذا المرسوم تضمنت في ھذ

ما يعكس مظاھر تطبيق الشفافية  وضمان تجسيدھا عبر مختلف مراحل إبرام الصفقة 
  :العمومية منھا على سبيل المثال 

من ھذا المرسوم التي وسعت من مجال تطبيق قانون الصفقات  02نص المادة 
ومنه تتضح رغبة المشرع في مد تنظيم الصفقات العمومية  اAقتصاديالقطاع  إلىالعمومية 

والسبب في ذلك واضحا ھو إضفاء المزيد من الشفافية , لكل المؤسسات العمومية 
والوضوح بالنسبة لصفقات القطاع اAقتصادي والتي كانت تتم قبل ھذه المرحلة بعيدا عن 

 236- 10من المرسوم الرئاسي         02لمادة حيث جاءت ا, الصفقات العمومية  تنظيم

المتمثل في  02/250نفس لتوجه الذي تبناه تنظيم الصفقات العمومية السـابق رقم لتوصل 
مد تنظيم الصفقات العمومية لعدد كبير من المؤسسات العمومية، فإلى جانب المؤسسات 

و التكنولوجي و   الطابع العلمــيالعمومية ذات الطابع ا0داري و المؤسسات العمومية ذات 
المؤسسات العمومية بلفظ  02كذلك ذات الطابع العلمي و الثقافي و المھني ذكرت المادة 

مطلق وذكرت المؤسسات العمومية اAقتصادية ذلك أن طبيعة المؤسسة العمومية لھا أثرھا 
   )1(.في تحديد اAختصاص القضائي عندما تثور منازعة بشأنھا 

شمول تنظيم الصفقات العمومية لعدد كبير من المؤسسات العمومية، و عدم غير أن 
حصر سريانه على المؤسسات العمومية ذات الطابع ا0داري فقط  له مزايـــا عديدة كون 
أن ھذه المؤسسات جميعھا تستعمل المــال العـــام، كما أنه  قد يحد من ظاھرة الفساد المالي 

  )2(.العمومية تتم في كنف الشفافيـــــة و العلن و الوضوحو يجعل كل صفقات الھيئات 

  : المثال سبيل على منھا  ا0جراءات كذلك من خ3ل النص على مجموعة من  و   

  .العمومية الصفقات مجال في التعاقد في العامة القاعدة ھي المناقصة أن -

   .العمومية الصفقات على الرقابة آليات تكثيف -

  .إع3ن المنح المؤقت للصفقة العموميةالنص على  -
                                                           

, 1ط ,المعدل والمتمم10/236الرئاسي وفق المرسوم ة ـات العموميــشرح تنظيم الصفق ار بوضياف،ــعم :د )1(
  .47ص ، 2008, الجزائر , جسور للنشر والتوزيع 

مذكرة , تجربة سونطراك في مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية,وكذلك كمال بن خريف -
  .  21ص , 1999, جامعة الجزائر ,ماجستير

)2( Ramdan babadji le doroit adminstratif en algerie mutation et evolution these de doctorat d etat 
de paris 1sorbone 1989 p 78 . 
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 شأنھا من التي المعايير كل ، اللجنة لرقابة الخاضع الشروط دفتر ضمن  بإدراج ا0لزام  -
 .المتعاقد المتعامل باختيار تسمح أن

 العمومي،وأيضا المتعامل لصفقات الرسمية النشرة في المناقصات 0ع3نات يإجبار نشر -
 .ا:جنبية باللغة أخرى و  الوطنية  باللغة يوميتين جريدتين في

 العروض، فتح جلسة انعقاد ومكان ويوم ساعة إلى المناقصة إع3ن يشير أن يجب و   
 بذلك المتعھدين إع3م العروض، إيداع أجل تمديد حالة في المتعاقدة المصلحة على ويتعين
 في العروض فتح عملية تتم و .بالمناقصة والخاصة ا:ولى ا0ع3ن وسائل نفس إلى باللجوء

   .علنية جلسة في العروض، إيداع أجل من يوم آخر

 07في المؤرخ 10/236 الرئاسي  المرسوموكل ھذه ا0جراءات وغيرھا والتي تضمنھا    

سنتناولھا  بالتفصيل  )1(والمعدل والمتمم  العمومية الصفقات تنظيم المتضمن ،2010 أكتوبر
في دراستنا ھذه كما  العمومية الصفقات تنظيم في تجسيده آليات و الشفافيةمبدأ  مكانةضمن 

  .سيأتي توضحه Aحقا 

  .مكانة مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العموميـة الجزائري: المبحث الثاني 

أن التأكد من ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية في تنظيم قطاع الصفقات العموميـة بات      
إبراز أھميته في الحفاظ على المال العام  والحد من الفساد الذي مطلب أساسي Aسيما بعد 

  .ينھش كيان ھذا القطاع العام الحساس 

وبما أن أھم التشريعات على المستوى الدولي والوطني حرصت على إرساء ھذا المبدأ      
في مجال الصفقات العمومية فھذا يجعلنا نبحث عن مكانته في قانون  تنظيم الصفقات 

  .موميـة الجزائريالع

والمتتبع للقانون المعمول به يجد مكانة مبدأ الشفافية بارزة وإن كانت تستخلص  عبر       
غير أننا سنحاول ,المراحل وا0جراءات  المختلفة في تنظيم الصفقات العموميـة الجزائري

مومية تحديد مكانته من حيث أھم الجوانب التي تناولھا المشرع في تنظيمه للصفقات الع
والتي تتجلى  من حيث أسلوب التعاقد على اعتبار أن المناقصة مظھر يعكس شفافية 

  .إجراءات الصفقة العامة من خ3ل إجراءاتھا المتعددة 

ثم من حيث كثرة النصوص المتوفرة في ھذا القانون التي تضمنت التأكيد على ع3نية  
توضيحه في ھذا المبحث من خ3ل المعلومات المتعلقة بالصفقة العمومية وھو ما سيتم 

  :المطلبين التاليين
                                                           

)1(
  .العمومية الصفقات تنظيم المتضمن 04د رقم ,ج, 2012يناير 18في المؤرخ  12/23المرسوم الرئاسي أنظر 
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  .من حيث أساليب التعاقد:  المطلب ا%ول

تختلف درجة الشفافية في إجراءات الصفقات العمومية وفقا Aخت3ف أساليب التعاقد     
  .التي تتبعھا ا0دارة العامة في اختيار المتعاقد معھا

و نقصد بأسلوب التعاقد مجموعة القواعد و الشروط و ا0جراءات التي تلتزم الجھة          
الحكومية بإتباعھا لتامين حاجاتھا و خدماتھا المختلفة  من ا:صناف أو مقاوAت ا:عمال أو 

  )1(.الخدمات أو ا:عمال الفنية

تعاقد من طرف المصلحة المتعاقدة فأسلوب التعاقد ھو بذلك كيفية اختيار المتعامل الم        
  .ضمن قانون تنظيم الصفقات العمومية

فإذا كانت العقود المدنية تقوم على حرية التعاقد فان اTمر يختلف في العقود ا0دارية،       
حيث A تتمتع ا0دارة بحرية كاملة في اختيار من تتعاقد معه، و ذلك إذا ما فرض عليھا 

  .اليب معينة يلزم إتباعھاالمشرع إتباع طرق و أس

و ھناك اعتبارات جوھرية و أساسية تتحدد على أساسھا طرق ووسائل اختيار ا0دارة       
للطرف المتعاقد معھا، على أساس أنھا شخص قانوني عام يتعاقد باسم و لحساب المصلحة 

  )2(.العامة في الدولة

و  )3(مقارن منھا القانون الفرنسي وتصنف طرق إبرام الصفقات العمومية في القانون ال     
،   أما  في الجزائر فتصنف  - الممارسة العامة  - إلى طريقة المناقصة  (4)القانون المصري 

  )5(.طرق إبرام الصفقات العمومية إلى  طريقة المناقصة و التراضي

        

                                                           

 .64 ص, مقال سابق, السيد الرحيم عبد حسين .د )1(

 ,2ج  ,، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر2عمار عوابدي، القانون ا0داري، النشاط ا0داري، ط  .د )2(
 .201،ص 2005

)3(
André de l'aubadeure et autres, traité de droit administratif, tom 1, droit administratif général, 15 

édition, L.G.D, Paris,1999, p805. 

  
 .وما بعدھا 727، ص المرجع السابقسليمان محمد الطماوي،  .د (4 )

)5(
 .30، ص2005 ,عنابها0دارية، دار العلوم والنشر،  عقودمحمد الصغير بعلي، ال .د 
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غير أن المناقصة بأنواعھا المختلفة تظل في الواقع العملي ا:سلوب ا:ساسي في       
التعاقد ا0داري، بل إنھا تشكل ا:صل العام و ا0جراء التقليدي 0برام الصفقات العمومية و 

  )1(.أھم الطرق التي يقيد بھا القانون السلطة ا0دارية في اختيار الطرف المتعاقد معھا

و نظرا لما تتميز به المناقصة من إجراءات و مراحل طويلة يحددھا المشرع         
للمصلحة المتعاقدة قصد اختيار أفضل المتعاقدين معھا في إطار شفافية عالية، فان لجنة 
قانون التجارة الدولي و بموجب إصدارھا قانون اليونسترال و الذي ھو قانون نموذجي 

قد   1994ديسمبر  09سلع و الخدمات  و الصادر بتاريخ للمشتريات الحكومية في مجال ال
، و تبعته في ذلك دول كثيرة )2(نص على أن المناقصة ھي ا:صل العام في التعاقد الحكومي

منھا الجزائر في قانون تنظيم الصفقات العمومية كما سيأتي توضيحه بالتفصيل في الفرع 
  .ا:ول من ھذا المطلب

  

ور العلمي و التكنولوجي الذي شھده العالم اثر في جميع المجاAت و و نظرا Aن التط       
أدى إلى تطوير و تعقيد مواصفات البضائع و بروز أنواع جديدة من السلع و الخدمات التي 
تحتاجھا ا0دارة العامة من جھة و :ھمية الوسائل التكنولوجية  الحديثة Aسيما اAنترنت في 

ية  المعام3ت، فان إدخال الوسائط اAلكترونية في إبرام تسھيل اAتصال و ضمان ع3ن
العقود ا0دارية  يعكس مدى شفافية إجراءات التعاقد ا0داري  بما في ذلك إبرام الصفقات 
العمومية وفقا للوسائل التكنولوجية الحديثة و ظھور ما يعرف بالعقد ا0داري اAلكتروني 

و الذي يھدف إلى     (3)اص بالتجارة اAلكترونية المستند  للقانون النموذجي الموحد الخ
  .توحيد القوانين  الواجبة التطبيق على بدائل ا:شكال الورقية  ل3تصال و تحرير المعلومات

و الذي تأثرت به كثيرا من الدول في تنظيم معام3تھا التعاقدية عن طريق التعامل        
  .ع الثاني من ھذا المطلباAلكتروني، و ھو ما سيأتي توضيحه في الفر

                                                           

 :انظر كل من )1(

  .37،38، ص 2004 ,مصر ، دار النھضة العربية ,العقود ا0دارية,جابر جاد ناصر .د -
  .11ص، مرجع سابق,قدوج حمامة.أ -
  .69، ص مرجع سابق ,ماجد راغب الحلو.د -
 .202ص, عمار عوابدي مرجع سابق. د -

 09اريخ ــــصدر القانون النموذجي للمشتريات الحكومية بناءا على قرار الجمعية العامة لoمم المتحدة بت) 2(      
،  للمزيد من المعلومات حول قانون اليونسترال أنظر  إلى موقعه اAلكــتروني على اAنترنت 1994ديسمبر 

www.unistral.org.   05/05/2012تاريخ الزيارة  
 

 
التجارة الدولي التابعة لoمم المتحدة بتاريخ القانون النموذجي الخاص بالتجارة اAلكترونية الصادر عن قانون  )3(

01/12/1996.  
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  .المناقصة ھي القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومية: الفرع ا%ول

لقد اعتبرت المناقصة لمدة طويلة القاعدة العامة 0برام الصفقات العمومية و ذلك      
م لتوافقھا مع مفھوم الليبرالية اAقتصادية لقيامھا على مبدأ المنافسة و لتوافقھا مع مفھو

   )1(.المصلحة العامة 

فھي كإجراء 0برام الصفقات العمومية تھدف إلى فتح الباب :كبر عدد ممكن من      
و ھذا لن يتأتى إلى بتطبيق مبدأ , :قل سعرا اا:فراد لتختار ا0دارة من بينھم ا:كفأ و

زمني   و عبر مختلف المراحل التي وضعھا المشرع وفقا لتدرج ,الشفافية في إجراءاتھا
يضمن تقليص إمكانية الت3عب و الغش في اختيار المتعاقد مع ا0دارة  ، كما  تمثل ھذه 

والمراحل التي تمر بھا أي مناقصة (2).ا0جراءات  ضوابط  لrنفاق و  حماية المال العام 
عامة تكون طبقا للقانون المنظم للصفقات العمومية لذلك تكون ھذه ا0جراءات ملزمة 

  . أي لrدارة المتعاقدة والطرف المتعاقد معھا للطرفين 

ولعل ھذه ا:ھمية والمكانة المتميزة التي تجعل من المناقصة ھي القاعدة العامة في إبرام 
الع3نية و المساواة و حرية :الصفقات العمومية جعلھا تخضع لعدة مبادئ أساسية أھمھا

  (3).المنافسة بين كل المتعاقدين

ار يف المناقصة المبينة أھميتھا من بين الطرق ا:خرى للتعاقد مع و لقد   تعددت تع 
  :ا0دارة العامة  والتي سنحاول عرض أبرزھا  ولعلھا تتمثل في 

                                                           

  .121، ص المرجع السابق,قدوج حمامة.أ )1(
 9، ص 2003,بيروت, دار النھضة العربية ,, المناقصات و العقود إجراءاتالنظرية العامة في ,ابرـج الرؤوفعبد  )2(

،10. 

 :انظر  )3(

 .226سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص.د -

 .205، 204عوابدي مرجع سابق، ص عمار .د -

 .171، ص1994,بيروت ,الدار الجامعية ,مبادئ وأحكام القانون ا0داري,إبراھيم عبد العزيز شيحا.د -

 .115، 114قدوح حمامة، مرجع سابق، ص .أ  -

، ص 1999,مصر ,العقود ا0دارية دراسة مقارنة لنظم المناقصات والمزايدات ,محمد أنس قاسم جعفر   .د -
40. 

 .39ص ,مرجع سابق ,عزت عبد القادر .د -
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بأنھا طريقة بمقتضاھا تلتزم ا0دارة باختيار أفضل  من " ھناك من عرف المناقصة   -
احية الخدمات يتقدمون للتعاقد معھا شروطا  سواء من الناحية المالية أو من ن

  (1)."المطلوب أداؤھا

مجموعة ا0جراءات المعلن عنھا وفقا للطرق و ا:وضاع الموضحة " أو ھي         
ب3ئحة المناقصات و المزايدات بقصد الوصول إلى المتناقص الذي يتقدم بأفضل العطاءات 

  (2)." التي تكون إما داخلية أو خارجية

مجموعة ا0جراءات التي تقرر " ي فقد عرفھا بأنھا أما الدكتور عمار عوابد          
القوانين و اللوائح العامة إتباعھا بقصد الوصول إلى المتعاقد الذي يقدم و يحقق أفضل 

  )3(." الشروط المالية و الفنية لrدارة

ورغم تعدد تعاريف المناقصة إA أن جميعھا يتفق في إعتبارھا مجموعة إجراءات 
يحددھا القانون قصد إختيار المتعامل المتعاقد سواءا على أساس العرض ا:فضل أو 

  للتعاقد في مجال الصفقات العموميةالسعر ا:قل وھي بذلك تكون القاعدة العامة 

ن اختيار ا0دارة للمتعاقد معھا عن طريق المناقصة ومن التعاريف السابقة نستخلص أ      
  )4(: يقوم على أساس معيارين أو مبدأين ھما

مـصلحة الخـزينة العـامة باختـيار اقـل و و يعـني مـراعاة الـكفاءة : المبدأ المالي  .1
 .المتقـدميـن سعـرا

 

                                                           

 :انظر )1(

 .226سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص.د -

,  2008, مصر, محمد السيد ، الموسوعة الشاملة في شرح القضاء ا0داري.الدين زيدان  و أ  ع3ء. د -
 58ص,4ج

 .39، صمرجع سابق,عزت عبد القادر .د )2(

 .202عمار عوابدي مرجع سابق، ص .د )3(

 .39، ص مرجع سابق,أنس قاسم جعفر  محمد.د )4(
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باختــيار و يعـني مـراعاة  الـكفاءة الــفنية و حـسن السمـعة  :  المبدأ الفني .2
 .العـروض الفــنية

و كما سبق الذكر، فان أغلب القوانين المنظمة للصفقات العمومية و للتعاقد الحكومي        
  )1(.عموما اعتبرت المناقصة ھي ا:صل العام أو القاعدة العامة للتعاقد في ھذا المجال

على حرية ا0دارة في حتى أن القانون الفرنسي و القانون المصري اللذان يقومان         
التعاقد لم يوجد نص يفرض عليھا إتباع طريقة معينة في ذلك، فان كثرة النصوص التي 

  .)2(تقضي بإتباع ا0دارة لطريقة المناقصات و المزايدات تكاد تجعل منھا القاعدة

أما المشرع الجزائري فقد أعطى للمناقصة كطريقة 0برام الصفقات العمومية بالغ       
  :ھمية، لكن حسب مراحل تطور قانون الصفقات العمومية كما يليا:

  .67/90في ظل ا%مر : أو-

لم يعرف المناقصة بصريح النص ، لكن تم ذكر في المادة  67/90المشرع في ا:مر        

  .)3(منه أن طريقة المناقصة تكون في التوريدات  العامة و البسيطة  فقط 32

و تم تحديد ,    ولذا A يمكن اعتبارھا ھي ا:صل العام للتعاقد في مجال الصفقات العمومية 
  .)4(الممارسة  –طلب العروض  -كيفية إبرام الصفقات العمومية في المناقصة

  

من المرسوم  32عرفت المناقصة بموجب نص المادة  : 82/145في ظل المرسوم : ثانيا

منح الصفقة للعارض الذي يطلب اقل ا:ثمان، و تشمل  أنھا إجراء يستھدف"  82/145
  " .العمليات البسيطة من النمط العادي، و A تخص إA المترشحين المواطنين

                                                           
)1(

وقانون .، المادة الرابعة منه2005القانون القطري في قانون المناقصات و المزايدات لسنة : انظر في ذلك مث3  
 .اليونسترال سابق ذكر

 .69، صمرجع سابق,ماجد راغب الحلو.د) 2(
 . 67/90من ا:مر  32انظر المادة ) 3(
 . 67/90من ا:مر  32انظر المادة  )4(

 

 

  
. 
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و اعتبر المشرع المناقصة في ھذا المرسوم طريقة من طرق الدعوة للمنافسة    التي       
من  28حيث نصت المادة  نص على أنھا أسـلوب للتـعاقد، في مـجال الصـفقات العمومية

الدعوة للمنافسة ھي إجراء يستھدف الحصول على عروض من عدة "  82/145المرسوم 
  ".عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم عروضا أفضل

  

في  82/145و بذلك حدد المشرع طرق إبرام الصفقات العمومية بموجب المرسوم     
و ھذا التحديد من طرف المشرع الجزائري لكيفيات إبرام  التراضي و الدعوة للمنافسة،

  .)1( 67/90الصفقات العمومية عابه البعض مقارنة للكيفات المحددة في ا:مر 

Aسيما عندما اعتبر المناقصة طريقة من طرق الدعوة للمنافسة، ذلك أن أسلوب        
ن للتعاقد، فا:ولى تقوم على المناقصة و أسلوب الدعوة للمنافسة يعتبران أسلوبان مختلفا

  .)2( معيار الثمن قبل كل شيء، أما الثانية فتقوم على اختيار أفضل العروض

  

، فقد أعطى 82/145و بھذا نستطيع القول أن المناقصة تقلص دورھا في ظل مرسوم       
المشرع ا:ولوية :سلوب التراضي في إبرام الصفقات العمومية و ھذا راجع إلى الظروف 
السياسية و اAقتصادية آنذاك، و نعني بذلك انتھاج الدولة للنظام اAشتراكي الذي يھتم 

ة فسعى المشرع بخلق اAنسجام و التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، و بالمشاريع التنموي
طريقة التراضي تؤدي إلى  تقوية المبادAت بين مختلف المؤسسات اAشتراكية و جعل 

  )3(.الع3قات التعاقدية منظمة في شكل مبرمج

  

                                                           

 .83قدوج حمامة، مرجع سابق، ص  )1(

 :، و كذلك 137مرجع سابق، ص  ,جابر جاد ناصر .د - )2(

 .32ص,  مرجع سابق محمد السيد ، .ع3ء الدين زيدان  و أ . د -

 .61ريم عبيد ، المذكرة السابقة ، ص -

- Dr BENNADJI CHERIF: Evolution de la réglementation des marchés publics, thèse de 

doctorat, faculté de droit, université d'Alger; 1991.p225 
 2009, ا0سكندرية  ,مكتبة الوفــاء القانونية, 1ط,المناقصة العامة  كطريقة للتعاقد ا0داري , ھيبة سردوك.د )3(    
 .89 ص،
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  :91/434في ظل المرسوم التنفيذي : ثالثا

في ھذا القانون احتلت المناقصة مكانة مھمة، فبعد أن كانت صورة من صور الدعوة       
  .أصبحت طريقة أصلية للتعاقد 82/145للمنافسة في ظل قانون 

و قد حرص المشرع على توسيع دائرة العلم بطرح المناقصة لتمكين اكبر عدد ممكن      
حيث أولى المشرع عناية خاصة بمرحلة من المتناقصين من التقدم للتعاقد مع ا0دارة 

ا0ع3ن عن المناقصة ، فأجاز إن يتم بواسطة ا0شھار الصحفي أو لصق  ا0ع3نات في 
ا:ماكن العامة  و نشر ا0ع3نات  في النشرات الرسمية   للصفقات المتعامل  العمومي  و 

  .بجميع وسائل ا0شھار ا:خرى

المناقصة ھي " منه  24المناقصة بالمادة  91/434و قد عرف المرسوم التنفيذي        
إجراء يستھدف الحصول على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة 

  ".للعارض الذي يقدم أفضل العروض

و بذلك في ظل ھذا المرسوم المشرع وسع من موضوع المناقصة فلم يعد يشمل فقط       
، كما انه استبدل عبارة  82/145و  67/90في قانون العمليات البسيطة و العادية كما كان 

بنصھا على معايير  91/434من المرسوم   32ا:ثمان بأفضل العروض، فجاءت المادة 
أخرى غير الثمن Aختيار المتعامل المتعاقد كما لم يحصر أسلوب المناقصة لمشاركة 

رضين سواء أجانب أو منه عاما ليشمل مختلف العا 24المواطنين فقط بل جاء نص المادة 
  )1( .وطنيين

المعدل للمرسوم التنفيذي  1996جانفي  22المؤرخ في  96/54و بموجب مرسوم        

أصبحت المناقصة ھي القاعدة العامة في مجال إبرام الصفقات العمومية، حيث  91/434

شكل تبرم الصفقات العمومية تبعا 0جراء المناقصة الذي ي: " منه على 22نصت المادة 
  " .القاعدة العامة أو إجراء التراضي 

بين أشكال المناقصة التي  91/434من المرسوم التنفيذي  25كما أن نص المادة         
  :تتمثل فيما يلي

 .المناقصة المفتوحة -

 .المناقصة المحدودة -

                                                           
  , 39ص, المذكرة السابقة ,رياض لوز ) 1(

 .91مرجع سابق، ص, ھيبة سردوك.دوكذلك   -
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 .اAستشارة اAنتقائية -

 .المزايدة -

 .المسابقة -

  :02/250في ظل المرسوم الرئاسي : رابعا

حيث نصت  02/250من المرسوم الرئاسي  21ورد تعريف المناقصة في المادة          
المناقصة ھي إجراء يستھدف الحصول على عروض من عدة متعھدين " ھذه المادة 

  ".متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض

إA     91/434يذي و ھذا التعريف A يختلف عن تعريف المناقصة في المرسوم التنف      
  .باستبداله مصطلح عارضين بمصطلح متعھدين

للغة العربية مع نفس  02/250من المرسوم الرئاسي  21إA انه بمقارنة نص المادة        
نص المادة باللغة الفرنسية من نفس المرسوم الرئاسي نجد أن مصطلح المناقصة يقابله في 

و الترجمة الحرفية لھذا المصطلح تعني طلب   Appel d’offreالنص باللغة الفرنسية  
الممارسة في القانون المصري ، في حين أن مصطلح المناقصة يقابله : العروض أي

و الترجمة الحرفية له ھي ا0رساء مما يجعل ھناك  Adjudicationالمصطلح الفرنسي 

عربية و ما الواردة   بالغة ال  02/250من المرسوم الرئاسي  21تناقض في نص المادة 
  )1(.يقابلھا في اللغة الفرنسية فيثير لبسا في معنى المناقصة 

و أكد المشرع الجزائري في ھذا المرسوم على أن المناقصة ھي القاعدة العامة    في      
المناقصة ھي القاعدة العامة في " منه بنصھا  20إبرام الصفقات العمومية، فجاءت المادة 

و كذلك أكد على عدم حصر معايير , "مومية و التراضي استثناء مجال إبرام الصفقات الع
اختيار المصلحة المتعاقد للمتعاقد معھا في الجانب المالي فقط ، و الذي خصه بالعمليات 

أما الخدمات المعقدة تقنيا فقد اعتمد معيار أحسن عرض اقتــصادي  مـما يزيد من , العادية 
  .القاعدة العامة للتعاقد في مجال الصفقات العمومية أھـمية المناقصة و فائدة اعتبارھا

  :10/236في ظل المرسوم الرئاسي : خامسا

المعدل و المتمم بالمرسوم  10/236من المرسوم الرئاسي  26نصت المادة       

المناقصة ھي إجراء يستھدف الحصول على عروض من عدة متعھدين "  12/23الرئاسي
  "عارض الذي يقدم أفضل عرضمتنافسين مع تخصيص الصفقة لل

                                                           

 .89، ص2007,الجزائر  ,لباد للنشر ,2ط, ا0داريالوجيز في القانون , ناصر لباد,د )1(

  .99مرجع سابق،ص, ھيبة سردوك.د:  و كذلك -
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من المرسوم الرئاسي  21وھذا التعريف ھو نفسه التعريف الذي جاءت به المادة       

وھو فع3 التعريف الجامع لكل مميزات  .)1(وھو ما استقر عليه اغلب الفقه  02/250
المناقصة ونفھم أن أفضل عرض يشمل العرض الفني والعرض المالي أي أن يختار من 

  .لمتنافسين المتعھد الذي يقدم أفضل عرض وكذلك الذي يقدم أقل سعر بين ا

قدم النص على اعتبار المناقصة ھي القاعدة  10/236والمشرع في المرسوم الرئاسي      

منه التي تنص  25العامة في التعاقد في مجال إبرام الصفقات العمومية وذلك في المادة 
تبرم الصفقات العمومية وفقا 0جراءات المناقصة الذي يشكل القاعدة العامة أو وفق : " على

من نفس المرسوم كما بيناه  26بينما ورد تعريف المناقصة في المادة "  إجراء التراضي
سابقا  وھو ما يعكس  قناعة  المشرع الراسخة في اعتبار  المناقصة أصل عام في إبرام 

  .الصفقات العمومية 

ومن الطبيعي اھتمام المشرع الجزائري بأسلوب المناقصة والنص على أنھا القاعدة          
  )2(: برام الصفقات العمومية :نھا تحقق عدة مزايا أھمھاالعامة 0

تجسيد مبدأ الشفافية في التعاقد وع3نية ا0جراءات وھذا أمر  مطلوب للحد من ظاھرة  -
 .الفساد المالي 

ويبعد ا0دارات العمومية على , يوفر ھذا ا:سلوب قدرا واسعا من الحماية للمال العام -
 .المعام3ت المشبوھة

 .ا ا:سلوب مبدأ المساواة وحرية المنافسة يكرس ھذ -

 .يوفر ھذا ا:سلوب حماية ا:مرين بالصرف  -

راحل المتعلقة بالصفقة من ـيمكن الرأي العام أو السلطة الشعبية  من مراقبة معظم الم -
 .خ3ل ما ينشر في الصحف

والتوجه الذي سلكه المشرع الجزائري فيما يتعلق بالمناقصة من حيث اعتبارھا     
ا:صل العام للتعاقد في مجال الصفقات العمومية جاء موافقا لتوجه التشريعات العالمية 

                                                           
  : أنظر) 1(

 .239سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص.د -

 , القومي لrصدارات القانونية المركز , 1ط ,العامة للعقود ا0دارية سا:س, المنعم خليفة عبد العزيز عبد.د -
 .102، ص2007,مصر 

  95ص , مرجع سابق , قدوج حمامة  -
 

 .25ص, المرجع السابق, شرح تنظيم الصفقات العموميةعمار بوضياف،.د )2(
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و المعاصرة التي تعتبر أسلوب المناقصة في إبرام الصفقات العمومية مظھر لتطبيق  
  . )1(ل المشتريات العامة والتعاقد الحكومي بصفة عامة الشفافية وتعزيزھا في مجا

وھذا Aن أسلوب المناقصة تتسع فيه دائرة الشفافية والع3نية وفرض المشاركة    
  .والمنافسة مقارنة بغيره من أساليب التعاقد الحكومي ا:خرى 

يونسترال وتبعا لذلك وتعزيزا للشفافية في مجال الصفقات العمومية فقد نص قانون ال   
على جملة من القواعد التي تزيد  من أھمية المناقصة كأسلوب للتعاقد الحكومي يعكس 
ع3نية وشفافية التعام3ت في القطاع العام قصد مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام 

  .(2)من ھذه القواعد 

سلوب المناقصة كثر ا:ساليب شفافية وع3نية فجعل أأإلزام ھذا القانون للحكومة إتباع  -
 .ھو ا:صل في التعاقد

حدد على وجه الدقة والتفصيل الحاAت والظروف التي تجيز العدول عن استخدام  -
 .ا:صل العام وإتباع أسلوب أخر للتعاقد

إلزام الجھة الحكومية بان تدون في السجل التوثيق الخاص بالشراء الحكومي ا:سباب  -
وھو ما أكده ) مناقصة(ا:صل العام للتعاقد و الظروف التي أملت عليھا عدم إتباع 

 .من قانون اليونسترال  20نص المادة 

من ھذا القانون فقد اشترط أن تطبق ا:حكام الخاصة بالمناقصة على  47وطبقا للمادة  -
 .أسلوب أخر في التعاقد بما A يتعارض مع وجود نص خاص بأسلوب     أخر للتعاقد 

من ھذا القانون على أن يتم تبليغ أي توجھات  50,  49,  48كما نصت كل من المواد  -
أو وثائق أو توضيحات أو معلومات  ذات صلة بعملية الشراء الحكومي إلى كافة 

 .الموردين والمقاولين بالمساواة 

من قانون اليونسترال ألزمت الجھة الحكومية بان تنشر إع3ن Aحق عن  14والمادة  -
ء من إجراءات التعاقد بغض النظر عن أسلوب التعاقد العقد المبرم وذلك بعد اAنتھا

مام الجمھور ل3ط3ع والدراية الكافية على سياسة أوھذا بدوره يفتح المجال , المتبع 
لة الجھة الحكومية إذ ما أساءت اءإنفاق المال العام فيعزز من جھة الشفافية ويسھل مس

 .استخدام المال العام للغرض الذي وجد :جله 

                                                           
 .انظر قانون اليونسترال  )1(      

 .7، 6، 4القانون القطري في مواده  وكذلك -

.63، 60 ص, مرجع سابق, السيد الرحيم عبد حسين .د  
(2)                   
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من قانون اليونسترال أنھا تتطابق والمادة  14والم3حظة البارزة التي نوقعھا بالنسبة للمادة 

 10/236من قانون تنظيم الصفقات العمومية الجزائري الوارد بالمرسوم الرئاسي  114
والتي تتكلم عن إع3ن المنح المؤقت للصفقة العمومية وذلك من حيث الغاية والقصد الذي 

ص المادتين و سيأتي توضيح ھذه الفكرة عند دراسة ا0ع3ن عن المنح يتضمنه كل ن
  .المؤقت للصفقة العمومية 

  

 .التعاقد ا-لكتروني: الفرع الثاني

إن التطور التكنولوجي الذي شھده العالم اثر على كل المجاAت بما فيھا ا0دارة        
تھا لنشاطھا فظھر ما يعرف با0دارة العامة، وذلك باعتمادھا الوسائل اAلكترونية في ممارس

اAلكترونية حيث أنشئت معظم ا0دارات في مختلف البلدان مواقع لھا على صفحات 
  .اAنترنت و أدخلت الوسائط  اAلكترونية في تعام3تھا بما في ذلك إبرام    العقود ا0دارية 

عاقد و تسيير إبرام العقود فقد ساعدت التكنولوجيا الحديثة  على تسھيل إجراءات الت        
 تعتمدوذلك ضمن ما يعرف با0دارة ا0لكترونية التي , ا0دارية  وكل ا:نشطة ا0دارية 

 العمليات بجميع القيام في المعلومات واAتصاAت تكنولوجيا من خليط استخدام على أساسا
 انتقل فقد وبذلك )1( مركزھا وتعزيز أداءھا تحسينقصد وذلك  ما، بمؤسسة الخاصة ا0دارية

 التي تعتمد التقليدية ا:ساليب من ا0دارية المعلومات تكنولوجيا من مستفيدا ا0داري العمل
  . ا0دارة في ا0لكترونية    ا:ساليب إلى الروتينية وا0جراءات الورقية المعام3ت على

  
العامة 0جراءات إبرام و بما أن التعامل اAلكتروني يكفل تحقيق و تطوير المبادئ           

و لتحقيق الصالح العام فكان على , العقود ا0دارية و التي وضعھا المشرع لحماية التعاقد 
مختلف التشريعات تنظيم التعامل اAلكتروني في مجال التعاقد ا0داري فظھر ما يعرف 

   .(2).بالعقد ا0داري اAلكتروني
  

التطور التكنولوجي في قيامھا بأنشطتھا المختلفة ومن الطبيعي أن تستغل ا0دارة ھذا       
من ذلك استخدامھا للوسائط ا0لكترونية في تعاقدھا Aسيما أن ھذه العملية بالذات تحتاج إلى 

إبرام العقود ا0دارية بأسلوب  فيحيث أن استخدام اAنترنت , إجراءات وطرق متميزة  
ا من ا:ساليب التنافسية أثره في زيادة عدد أو غيرھ, المناقصات  أو المزايدات اAلكترونية

  )3(.المتنافسين من الراغبين في التعاقد مع ا0دارة
                                                           

العالي  التعليم بمؤسسات  ا=داري العمل تطوير في اBلكترونية ا=دارة مساھمة, الناصر عبد موسي.قريشي و د محمد )1( 
  89ص,  بسكرة جامعة,  2010سنة, 09 عدد - الباحث مجلة,

  
    ،102ھيبة سردوك، مرجع سابق، ص.د .(2) 

 .60، صمرجع سابقرحيمة الصغير  :و كذلك  -         
)3(

 .115ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص.د
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و نظرا لمميزات ھذا ا:سلوب الجديد و المتطور في إبرام ا0دارة لعقودھا و مدى            

  :تحقيقه للشفافية سنحاول تعريف العقد ا0داري اAلكتروني و نبين أھميته كما يلي

  .تعريف العقد ا;داري ا-لكتروني: أو-

إن للعقد ا0داري اAلكتروني تعريفين من حيث الوسيلة التي يبرم بھا احدھما واسع         
يشمل العقد اAلكتروني الذي يتم بجميع الوسائل اAلكترونية سواء كانت شبكة اAنترنت أو 

  .الخ... الفاكس أو التلكس أو 

  .و ھو العقد الذي يتم عن طريق شبكة اAتصال الدولية اAنترنت: و ا:خر ضيق       

أنه اتفاق يبرم و " غير أن التعريف الجامع الذي يمكن و ضعه للعقد اAلكتروني ھو        
ينفذ جزئيا و كليا عبر شبكة اتصاAت دولية باستخدام التبادل اAلكتروني للبيانات  بقصد 

ك بإيجاب و قبول يمكن التعبير عنھما من خ3ل   ذات و ذل, إنشاء التزامات تعاقدية 
  )3(".الوسيط 

        Aيختلف عن العقود ا0دارية ا:خرى    إ A لكترونيAو بذلك يكون العقد ا0داري ا
لذلك ذھب , من حيث وسيلة إبرامه أي استخدام الوسائط اAلكترونية في عملية إبرامه 

ة في أن نغيرو ــالعقد ا0داري اAلكتروني تتلخص ببساطالبعض إلى القول أن فكرة إبرام 
و       كا:ظرفة و القلم ( سائل إبرام ھذه العقود فبدA من استخدام وسائل مادية ملموسة  

, كجھاز الحاسوب اTلي( ستستعمل الوسائط اAلكترونية، ذات الطابع غير المادي ) الورق 
المستندات الورقية ( كترونية محل الكتابة التقليدية فتحل المحررات اAل) و شبكة اAنترنت 

و لتحديد ھوية صاحب المستند اAلكتروني أوجدت التشريعات ما يعرف بالتوقيع ) 
  )1.(اAلكتروني

واAعتماد       على , الخ ... Aشك أن التخلي عن الوسائل المادية التقليدية من ورق وقلم 
دارة بصفة عامة له إيجابياته من حيث توفير  الجھد الوسائل ا0لكترونية في أنشطة ا0

والوقت وكذلك التكلفة المالية وھي أھم مزايا ا0دارة ا0لكترونية لكن تحقيق ذلك            
قد يكون سھل في الدول المتقدمة لكن في الدول النامية يلقى صعوبات كثيرة أھمھا نقص 

                                                                                                                                                                                     
         

  
  

      )1(
  .109ھيبة سردوك، مرجع سابق، ص.د  

)2(
 . 111ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص .د 
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دية المطلوبة لتحقيق ا0دارة ا0لكترونية  الطاقات البشرية المؤھلة ونقص الوسائل الما
  .  وكذلك  نقص التشريعات التي تضمن تجسيدھا 

و فع3 فإن الشفافية في العقد ا0داري اAلكتروني تتحقق بشكل كبير نظرا   لطبيعة         
و وضوح البيانات         و , الوسائط اAلكترونية التي تفتح مجاA كبيرا ل3تصال 

الصادر               2004/18ت المتعلقة بالعقد و ھو ما أكده التوجه ا:وروبي رقم المعلوما

و الخاص  بالتنسيق  في إجراءات إبرام عقود ا:شغال          و  03/2004/ 31بتاريخ 
  .التوريد و الخدمات

ة    و في إبرام العقود في الدول ا:عضاء بين الدول" حيث نصت المادة الثانية منه         
و منظمات أخرى للقانون العام يجب احترام سرية حركة البضائع، و , الجماعات ا0قليمية 

  ...."شرعية المعام3ت، و الشفافية

منه أن استخدام السلطات المتعاقدة للتقنيات الحديثة في  12و أضاف في المادة         
لقواعد المنصوص عليھا في التعاقد و على رأسھا اAنترنت إنما يكون من اجل احترام ا

فالھدف من , و كذلك مبــادئ المســاواة و عــدم التمييز و الشفافيــة, التوجيه ا:وروبي 
  )2(.إبرام العقود ا0دارية عن طريق وسيط الكتروني ھو تحقيق ھذه المبادئ
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  .مزايا  التعاقد ا;لكتروني : ثانيا     

لم يسن المشرع الجزائري قوانين مستقلة خاصة بالتعامل اAلكتروني على مجال         
  . لكن ھذا A ينفي أنه تناول ھذا الموضوع , العقود ا0دارية بصفة عامة

تناول تنظيم التعام3ت اAلكترونية و التوقيع  05/10حيث انه بتعديل القانون المدني       

يعتبر : " من القانون المدني المعدل و المتمم على ما يلي 323ادة اAلكتروني إذ نصت   الم
ا0ثبات بالكتابة في الشكل اAلكتروني كا0ثبات على الورق شرط إمكانية   التأكد من ھوية 

  ".و أن تكون معدة و محفوظة في ظروف       تضمن س3متھا , الشخص الذي أصدر

ة من القانون المدني قد اعترف بحجية فالمشرع الجزائري بموجب ھذه الماد      
كما أن ھناك من ذھب إلى تأويل القانون الجزائري , المحررات اAلكترونية على ا0ثبات 

0يجازه إبرام العقود ا0دارية الكترونية خاصة و أن المشرع الجزائري في قانون الصفقات 
عقود      مكتوبة و لم يحدد العمومية كان حريصا دائما على تعريف الصفقة العمومية بأنھا 

  )1(.نوع الكتابة

و المشرع الجزائري مطالب باAھتمام أكثر بتنظيم التعام3ت اAلكترونية    و         
التوقيع اAلكتروني و بالتالي تخصيص قانون في ھذا المجال Aسيما ما تعلق منه بعقود 

ھذا القطاع و لطبيعته التي تحتاج :ھمية , ا0دارة و تأتي في مقدمتھا الصفقات العمومية 
و ھذا سيتحقق باعتماد الوسائط اAلكترونية  التي أثبتت , إلى الشفافية و السرعة في التعامل 

فائدتھا الملموسة من خ3ل مزايا ا0برام اAلكتروني للعقد ا0داري  و التي تتمثل خاصة في 
  (2):ما يلي

انه يمكن ا0دارة من إتباع طريق الشفافية أو الع3نية في التعاقد لتحقيق مبدأ العدالة   -1
و السماح بتوافر عدد اكبر من العروض خاصة على , و المساواة بين المنافسين 

  .المستوى الدولي
من شان ا0برام اAلكتروني للعقد ا0داري منع اAتصال المباشر بين موظفي ا0دارة   -2

و غلق باب الرشوة و استغ3ل  النفوذ و , المتعاقدة و المرشحين للتعاقد  العامة
 .اAبتزاز

                                                           

  
      )1(

  .109سردوك، مرجع سابق، صھيبة .د  
)2(

 .121، 120ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص .د 
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التقليل من التكلفة و توفير الوقت و الجھد نتيجة استبعاد اAستخدامات الورقية   و   -3
 .نفقات المراس3ت 

تسھيل اAتصال بين السلطة ا0دارية و المواطنين و شفافية المعام3ت   المالية   -4
rدارة ل.  

و زيادة على كل ھذه المزايا فان التعامل اAلكتروني أصبح ضرورة يمليھا الواقع     
 .المعاش المتأثر بالتطور التكنولوجي الذي فرض نفسه على كل المجاAت

فانه يجد , و معنى مبدأ الشفافية من حيث  أنه نقيض الغموض و مرادف للوضوح      
Aسيما شبكة , الواسع على الوسائل اAلكترونية الحديثة  تطبيقه الفعال في ظل اAعتماد

  .اAنترنت التي تعتبر أوسع مجال للتواصل و نشر المعلومة :نھا شبكة اتصال دولية

  .من حيث عCنية المعلومات المتعلقة بالصفقة العمومية:  المطلب الثاني

ا0شھار التي تقوم بھا  تتجسد ع3نية المعلومات المتعلقة بالصفقة من خ3ل عملية     
  .المصلحة المتعاقدة في إطار إجراء ا0ع3ن عن المناقصة 0برام الصفقة عمومية

و كذلك تتجسد ھذه الع3نية من خ3ل تمكين  المترشحين أو المتنافسين الراغبين في     
التعاقد مع ا0دارة من دفتر الشروط الخاص بالصفقة العمومية موضوع التعاقد و الذي 

  .يضمن العلم المسبق بمعايير و شروط اAنتقاء و اختيار المتعامل المتعاقد

و يدخل أيضا ضمن ا0جراءات التي تعكس ع3نية المعلومات المتعلقة بالصفقة ا0ع3ن     
  .عن المنح المؤقت للصفقة العمومية

مال في متناول العملية التي تكون فيھا ا:ع" و إذا كان ھناك من يعرف الع3نية بأنھا     
فانه من المھم ا0شارة إلى أن تطبيق ع3نية المعلومات المتعلقة  )1("معرفة أصحاب الع3قة 

بالصفقة العمومية مرده احترام مبدأ الشفافية المنصوص عليه قانونا في إبرام الصفقات 
العمومية، و ھذا بدوره يضمن حصول المصلحة المتعاقدة على اكبر عدد ممكن من 

افسين أو المترشحين للتعاقد معھا كما يمنحھا فرصا اكبر Aختيار المتعامل المتعاقد في المتن
إطار شفاف و في جو من الثقة التامة من طرف المترشحين بتمكينھم من اAط3ع على أھم 
إجراءات أو المعلومات المتعلقة بالصفقة العمومية و ھو ما سنوضحه في الفروع الث3ثة 

  :التالية

                                                           
 )1(
-George vedel. Droit administratif.9eme edition presses universitaire de France 

1976.p.245. 
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  .ا;عCن عن الصفقة العمومية: ا%ولالفرع 

إن المبادئ العامة التي تقوم عليھا الصفقات العمومية و المحددة من طرف المشرع في       
المعدل و المتمم Aسيما مبدأ الشفافية تقتضي  10/236من المرسوم الرئاسي  03المادة 

افسة التي تقوم عليھا الصفقات إع3م المتنافسين برغبة ا0دارة في التعاقد كما أن حرية المن
العمومية A تتحقق إA با0ع3ن عن المناقصة التي ھي القاعدة العامة 0برام الصفقات 
العمومية كما سبق بيانه في المطلب السابق و يعتبر ا0ع3ن عن المناقصة إجراءا أساسيا و 

   )1(جوھريا بالنسبة لنظام المناقصات العامة 

0ع3ن عن المناقصة فان القوانين التي تنظمھا دائما تحرص على و نظرا :ھمية ا    
  .النص عليه صراحة

و من شان ا0ع3ن إذا تم على النحو الذي فرضه القانون أن يحقق شفافية في تعام3ت      
موضوع المناقصة بلمنافسة بين اكبر عدد ممكن من المھتمين اا0دارة و إزكاءا لحرية 

بحيث A يكون التعاقد حكرا على شخص أو أشخاص محددين بذواتھم مما يلحق بالخزينة 
كما يضر بالمصلحة العامة  ,العامة ابلغ الضرر حيث حجب عن التعاقد من ھو اقل نفـقة 

  )2(.حيث قد يؤدي إلى  حرمان ا0دارة من التعاقد مع   من ھو أفضل  أداء و شروطا

  ي التعرض لتعريف ا0ع3ن ومحتوياته كمايلي فمن الضرور

  تعريف ا;عCن عن الصفقة ومحتوياته:  أو- 

يتفق الفقه في اعتبار ا0ع3ن عن المناقصة دعوة إلى التعاقد وفقا للشروط        و        
و المواصفات التي تقررھا ا0دارة و A يمكن أن يمثل إيجابا  تتقدم به ا0دارة للتعاقد معھا 

إنما ا0يجاب ھو التقدم بالعطاء وفقا للمواصفات و الشروط المعلن عنھا و يلتقي ھذا 
   )3(.ا0يجاب بقبول ا0دارة للعطاء لينعقد العقد

                                                           

 . 148جابر جاد ناصر، مرجع سابق ، ص .د )1(

 .432ص ,2ج  ،2007,الجزائر  ,لباد للنشر ,2ط ,, ا0داريالقانون , ادـــناصر لب .كذلك   دو -

  
   

 
  .73، 72عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص .د )2(

  
 :انظر )3(

, منشأة المعارف  ,العقود ا0دارية طبقا لoحكام قانون المزايدات والمناقصات الجديد,أحمد محمود جمعة  .د -
 .117، ص 2002,ا0سكندرية

 .73ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص .د -

 .148جابر جاد ناصر، مرجع سابق ، ص .د -

-  André de l'aubadeure. Ibid.p594. 
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وھناك من يفصل في تحديد ا0ع3ن ويضبطه بتعريف أكثر دقة وخصوصية فذكر أن  
  :ا0ع3ن ھو 

ا0دارة بمراعاته في كل أشكال المناقصة ا0ع3ن ھو إجراء شكلي و جوھري تلزم "    
المفتوحة أو المحدودة ، الوطنية أو الدولية و كذلك الحال إذا رغبت في التعاقد بأسلوب 

  )1(".اAستشارة اAنتقائية أو المسابقة أو المزايدة 

  

بأنه أول إجراء تقوم به ا0دارة العامة يتم بواسطته توجيه " و ھناك من يعرف ا0ع3ن     
الدعوة إلى كافة المقاولين و المتعھدين الراغبين في التعاقد مع ا0دارة و بيان الشروط 

  )3(".الموضوعية التي على أساسھا يتم التقدم للعروض

  

ي التعاقد با0ع3ن عن موضوع ھذا التعاقد بأسلوب قيام جھة ا0دارة الراغبة ف" أو ھو     
  )4(".يمكن كل من تنطبق عليه الشروط أن يتقدم بعطائه

  

  )5(".الوسيلة التي يصل من خ3لھا العلم بفرص المنافسة في السوق الحكومي " أو ھو     

يه فا0ع3ن بذلك ھو أھم ا0جراءات إبرام الصفقات العمومية يتم من خ3له توج      
و بذلك فتح المجال للمنافسة أمام الجمھور الراغبين في إبرام الصفقة , الدعوة للتعاقد

   .العمومية وفقا للشروط و المواصفات المحددة في ا0ع3ن 

  

  

                                                           
)1(

 .146مرجع سابق ، ص  –شرح تنظيم الصفقات العمومية  - عمار بوضياف،.د,أ.  

  .131ھيبة سردوك، مرجع سابق، ص.د) 3( 
 

 .171عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص.د) 4(  
)5(

  .83مرجع سابق، صحسن عبد الرحيم السيد، .د 
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و يتم ا0ع3ن عن الصفقة العمومية بالنشر في الصحف و الجرائد اليومية و في النشرة      
  )1( .العمومي و بجميع وسائل ا0شھار ا:خرىالرسمية للصفقات المتعامل 

وسيلة كذلك , و يعتبر ا0شھار وسيلة لضمان المنافسة بدعوة المؤسسات للعرض     
  )2( .لضمان الشفافية و بالتالي التحفيز على احترام القانون

و المشرع الجزائري قد حرص على النص على إلزامية ا0ع3ن عن إجراء المناقصة     
المعدل و المتمم يكون اللجوء إلى  10/236من المرسوم الرئاسي  45ي المادةفجاء ف

  :ا0شھار الصحفي إلزاميا في الحاAت اTتية

 .المناقصة المفتوحة ����

 .المناقصة المحدودة ����

 .الدعوة إلى اAنتقاء ا:ولي ����

 .المسابقة ����

 ."المزايدة ����

دارة بنشر ا0ع3ن عن و من نص ھذه المادة نستخلص أن المشرع الجزائري ألزم ا0     
  .المناقصة بأشكالھا المختلفة مما يحقق شفافية إجراءات إبرام الصفقة العمومية

فان المشرع  10/236من المرسوم الرئاسي  51إلى  45و بالرجوع إلى المواد من     
فرض على ا0دارة اللجوء إلى ا0شھار الصحفي عند ا0ع3ن عن المناقصة و فرض عليھا 

  :ما يلي

 .تحرير إع3ن المناقصة باللغة الوطنية و بلغة أجنبية واحدة على ا:قل ����

نشر  ا0ع3ن على ا:قل في جريدتين يوميتين وطنيتين موزعتين على  ����
 .المستوى الوطني

أن ينشر ا0ع3ن على سبيل الوجوب في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل  ����
  )3(.العمومي

  

 

                                                           
)1 (    -

Mireille barbari : Ibid.P105. 
)2(

  .84 سابق، صالمرجع القدوج حمامة، , أ  
      )3(

  12/05/1984المؤرخ في  84/116ھذه النشرة استحدثت بموجب المرسوم رقم  
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فتنشر في , من المرسوم الرئاسي السابق 46للمادة أما الصفقات المحلية فطبقا 
و يجب أن يحتوي ھذا ا0ع3ن على , اليوميات المحلية أو الجھوية حسب الحالة

  : )1(بيانات إلزامية تتمثل فيما يلي

 .تسـمية المصلحة المـــتعاقدة ����

 .كيفية المـــــــــناقصة ����

 .شروط التأھيل و اAنتقاء ا:ولي  ����

 .العمليةمــــــــوضوع  ����

قائمـة مـوجزة بالمستندات المطلــوبة مع إحـالة القائمة المفصلة إلى أحكام   
  .دفــــــتر الشـــــــــــروط

 .مدة تحضير العروض و مكان إيداع العروض 

 .مـــــــــــدة ص3حية العروض  ����

 .إلزامية كـــــفالة التعھد إذا اقتضى ا:مر ����

 ".A يفتح " عليه عبارة  التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتب ����

 .ثــمن الــــــــوثائق عند اAقتضاء  ����

و Aن ا0ع3ن يعد  إجراء أساسيا و جوھريا فقد فصلت فيه التشريعات التي تحكم إبرام     
  .)2(العقود ا0دارية بشكل واضح 

ه ان 22نص في مادته ) اليونسترال( بل أن القانون النموذجي الصادر عن ا:مم المتحدة  
  :لكي يحقق ا0ع3ن أثره يلزم ما يلي

أن يتم ا0ع3ن في صحيفة أو أكثر واسعة اAنتشار أو في إحدى النشرات  ����
 .أو إحدى المج3ت المتخصصة , المتخصصة 

انه يجب أن يتضمن ا0ع3ن جميع البيانات ال3زمة التي  43كما ذكر في مادته  ����
 .ا و بكل تفاصيل العقدتمكن من يرغب في التقدم للمناقصة من العلم بھ

و ھذا ما يتماشى و ما نص عليه المشرع الجزائري بخصوص ا0ع3ن عن إجراء       
من قـــانون تنظيم الصفقات  46،47،48الصفقة العمومية كما سبق بيانه Aسيما المواد 

ضع المصلحة المتعاقدة في متناول تذكرت انه يجب أن  47فالمادة , العمومية المعمول به 

                                                           
 .الصفقات العموميةالمعدل و المتمم المتضمن تنظيم  10/236من المرسوم الرئاسي  46انظر المادة  )1(

          

    
)2(

 ,منشورات الحلب ,1الطبعة,حدود السلطة التقديرية لrدارة في المزايدات العامة  ,ھاتف كاضم جاسم الموسوي   
  .42، ص2009,بيروت
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المترشحين كل الوثائق التي توضح المعلومات و البيانات المتعلقة بالصفقة العمومية و 
  : و التي تتمثل خاصة في 48المذكورة في المادة 

و المواصفات التقنية المطلوبة و المقاييس , الوصف الدقيق لموضوع الخدمات  ����
سوم و أو التصاميم و الر, التي يجب أن تتوفر في المنتوجات آو الخدمات 

 .التعليمات الضرورية

 .الضمانات المالية ����

 و الوثائق التي تصحبھا , اللغة آو اللغات الواجب استعمالھا في تقديم التعھدات ����

 .كيفيات التسديد

 .اTجل الممنوح لتحضير العروض ����

 .أجال ص3حية العروض ����

 .ساعة فتح اAظرفة ����

 .العنوان الدقيق 0يداع التعھدات  ����

و كل الكيفيات و الشروط التي تحددھا المصلحة المتعاقدة و التي يجب أن تخضع لھا       
و بقدر ما تحترم المصلحة المتعاقدة أحكام ا0ع3ن عن الصفقة . الصفقة العمومية 

المنصوص عليھا قانونا بقدر ما يتحقق شفافية إجراءات إبرام الصفقة العمومية بعلم كل 
لمناقصة اAن ا0ع3ن عن , د معھا بأدق تفاصيل الصفقة المراد إبرامھا الراغبين في التعاق

  )1( .بالشكل المحدد قانونا يضمن نفس الحظوظ لجميع المتنافسين في إطار الشفافية التامة

ثم أن ا0دارة إذا ما احترمت طريقة ا0ع3ن المنصوص عليھا قانونا ف3 ضير عليھا       
ترى أنھا افعل و انفع في نقل رغبتھا في التعاقد إلى , أخرى  أن تلجا إلى طريقة إع3ن

  )2(.ا:فراد 

و لعل من أھم الوسائل و الطرق الحديثة و الفعالة التي فرضھا التطور التكنولوجي في       
ھو النشر اAلكتروني مما يلزمنا تناول ھذا , مجال ا0ع3ن عن الصفقات العمومية 

  .الموضوع بشيء من التفصيل 

  

                                                           

 .58، صالمذكرة السابقة ,رياض لوز  )1(
)2(

 236سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص.د 
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  :النشر ا-لكتروني ;جراء المناقصة:  ثانيا

في فرنسا و في اAتحاد ا:وروبي بصفة عامة يتحقق ا0ع3ن المزدوج في النشرة      
و في الجريدة الرسمية ل3تحاد ا:وروبي كما يتم ا0ع3ن على , الرسمية للعقود ا0دارية 

حكام القانون الفرنسي ا :شبة اAنترنت و في مواقع الھيئات ا0دارية الراغبة في التعاقد تنفيذ
و كذلك المشرع المصري قد أجاز اللجوء إلى نشر , 2004/18توجيه ا:وروبي رقم و ال

ا0ع3ن عن المناقصة بكافة وســــائل ا0ع3م واسعة اAنتشار بما فيھا الوسائل اAلكترونية 
)1(.  

أما المشرع الجزائري فقد أشار إلى النشر اAلكتروني أول مرة في المرسوم الرئاسي       
يمكن للمصالح المتعاقدة أن : " على 174لمعدل و المتمم حيث نصت المادة ا 10/236

تضع وثائق الدعوة إلى المنافسة تحت تصرف المتعھدين أو المرشحين للصفقات العمومية 
  .بالطريقة اAلكترونية

يمكن أن يرد المتعھدون أو المترشحون للصفقات العمومية على الدعوة إلى المنافسة     
  .لكترونية ا0اطريقة الب

  ."تحدد كيفيات تطبيق ھذه المادة بقرار من الوزير المكلف 

و من الطبيعي نص المشرع الجزائري على النشر اAلكتروني 0جراء ا0ع3ن عن     
  .الصفقة العمومية Aن شبكة المعلومات تعتبر اTن أوسع وسائل ا0ع3م انتشارا

ت يوفر للمناقصة التي تزعم ا0دارة إبرامھا يترنف3شك في أن ا0ع3ن على شبكة اAن    
مزيدا من الع3نية و يوجه الدعوة للتعاقد :كبر عدد ممكن من الراغبين في إبرام الصفقة 

ليس فقط داخل الدولة المعنية بل في مختف دول العالم و ذلك من , موضوع ھذا ا0ع3ن 
  )2(.ت التي غزت كل بقاع ا:رضيخ3ل اAنترن

بما أن ا0ع3ن في الوسائل اAلكترونية يضمن المزيد من الع3نية فھو بذلك يحقق  و     
  .الشفافية بشكل كبير في إبرام الصفقات العمومية 

و رغم محاسن النشر اAلكتروني إA انه يثير إشكالية تتعلق برد المتعھدين و ما قد يثير     
خاصة و أن مرحلة , )3(كترونيةمن مخاطر تسرب المعلومات و تعرضھا للقرصنة اAل

                                                           
)1(

  :الموضوعانظر في ھذا  
 .118، 117ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص .د -

       -.134، 131ھيبة سردوك، مرجع سابق، ص .د -           
  .124ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص .د )2( 
 .147، صمرجع سابق, شرح تنظيم الصفقات العمومية عمار بوضياف،.د )3(

 .89ص,  المقال السابق , الناصر عبد موسي.قريشي و د محمد وكذلك  -



59 

 

تقديم العروض أو العطاءات أكثر مراحل آو إجراءات المناقصة دقة و حساسية :نھا ينبغي 
  .أن تحاط بالسرية التامة 

و "     -  يفتح" ففي ا0ع3ن العادي للمناقصة يفترض وجود ظرف يكتب عليه عبارة     
جلسة ع3نية و بحضور المتعھدين أنفسھم أو يشار فيه لمرجع المناقصة و A يفتح إA في 

ممثليھم فكيف يمكن ضمان سرية العرض إذا كان المتعھد يجيب أو يقدم عرضه كما ورد 
  .المذكورة سابقا بالطريق اAلكتروني 174في المادة 

لذلك يتطلب ا0ع3ن اAلكتروني عن إجراء المناقصات كأسلوب عام 0برام الصفقات     
  .د نظام معلوماتي قوي غير قابل ل3ختراق يضمن سرية العروض العمومية وجو

غير أن ا:حكام التي وفرھا المشرع الجزائري 0جراء ا0ع3ن عن الصفقة العمومية و     
التي سبق تبيانھا سواء من خ3ل نشر ا0ع3ن بلغتين على ا:قل وان ينشر مرتين على 

شر في الجريدة المخصصة للصفقات العمومية با0ضافة إلى الن, ا:قل مرتين في الصحف 
و كذلك نصه على النشر اAلكتروني ، و تفصيله في محتوى و بيانات ا0ع3ن التي يجب 

  .أن تتضمن أدق التفاصيل المتعلقة بالصفقة العمومية المراد إبرامھا

فيھم  يكون بذلك المشرع الجزائري فتح سبيل المشاركة لكل العارضين الذين تتوفر       
و زيادة على ما يوفره ا0ع3ن عن , الشروط المعلن عنھا ، مكرسا بذلك مبدأ الشفافية 

المناقصة من معلومات تتعلق بالصفقة العمومية موضوع ا0ع3ن فان نفس ا0ع3ن يحيل 
في تحليل الشروط المتطلبة فيه إلى ما يعرف كراسة الشروط للتعرف أكثر فأكثر على كل 

  )1(.فقة العمومية المراد إبرامھاما يتعلق بالص

  

  :ا;عداد المسبق لشروط المشاركة و ا-نتقاء: الفرع الثاني 

إن ا0دارة وقبل ا0ع3ن عن إجراء المناقصة 0برام الصفقة العمومية تقوم بإعداد        
الشروط و ا:حكام المتعلقة بالصفقة بايرادتھا المنفردة في دفاتر نموذجية تعد مسبقا تسمى 
دفاتر الشروط، وبعد عملية نشر إع3ن المناقصة تضع المصلحة المتعاقدة ھذه الدفاتر تحت 

و من ثمة إيداع , المترشحين من اجل تمكينھم من سحبه و اAط3ع عليه تصرف 
  .عروضھم في المھلة المحددة في ا0ع3ن

  

  
                                                                                                                                                                                     

  
   .151جابر جاد ناصر، مرجع سابق، ص.د  )1(  
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  : تعريف دفتر الشروط: أو- 

على انه وثيقة رسمية تضعھا ا0دارة بايرادتھا المنفردة    و " يعرف دفتر الشروط         
المنافسة بمختلف جوانبھا و شروط المشاركة  تحدد بموجبھا سائر الشروط المتعلقة بقواعد

  .)1"(و كيفيات اختيار المتعاقد معھا, فيھا 

و يمثل دفتر الشروط أھمية كبيرة في تشكيل موقف المتعھد الذي يتقدم للتعاقد مع        
ا0دارة كونه يتضمن جميع الشروط المتعلقة بالصفقة و كيفية إبرامھا و التعليمات الموجھة 

و التي  )2( للمترشحين كما يجب أن يتضمن المعايير المعتمدة في اختيار المتعامل المتعاقد
  :أساسا فيتتمثل 

وجوب توضيح معايير اختيار المتعاقد و قيمة كل معايير في دفتر الشروط و يستند   -1
 :التقييم على

 .الضمانات التقنية و المالية ����

 .السعر و النوعية و أجال التنفيذ ����

 .شروط التمويل ����

 .الضمانات التجارية و الخدمة ما بعد البيع و الصيانة ����

 .اختيار مكاتب الدراسات ����

 .زائري و ا:جنبي للمنتوجالمنشأ الج ����

يجب أن يكون التقييم التقني م3ئما لطبيعة كل صفقة و أھميتھا و ذلك طبقا لنص   -2
 57كما نصت المادة , المعدل و المتمم  10/236من المرسوم الرئاسي  57المادة 

من المرسوم الرئاسي السابق على ضرورة الحرص على اشتراك المؤسسات 
 .ري في الطلبات العموميةالخاضعة للقانون الجزائ

                                                           

  .142 مرجع سابق، ص - شرح تنظيم الصفقات العمومية - عمار بوضياف،.د.  )1(   
 .136ھيبة سردوك، مرجع سابق، ص .دوكذلك        

  
              )2(

.المتمم المتضمن تنظيم الصفقات العموميةالمعدل و  10/236من المرسوم الرئاسي  56نظر المادة أ   
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من المرسوم السابق يمنع كل تفاوض بعد فتح ا:ظرفة   المتضمنة  58طبقا للمادة   -3

من نفس     58عروض المتعھدين و ھذا خارج اAستثناءات الواردة في المادة 
)1(.المرسوم

 

ضرورة إسناد الصفقة للمتعاقد القادر على تنفيذھا مع إمكانية تأكيد المصلحة   -4
تعاقدة من القدرات التقنية و التجارية و المالية للمتعاقد معھا و ذلك حسب ما بينته الم

 .من المرسوم السابق 35،36،38المواد

و نظرا :ھمية دفاتر الشروط فانه يجب على ا0دارة إعداده بدقة و عليھا استغ3ل        
ط يحقق ا:ھداف خبرتھا و تجنيد كل إطاراتھا من اجل الوصول إلى إعداد دفتر شرو

المسطرة في إطار تحقيق المصلحة العامة و الحفاظ على المال العام و حسن إنفاقه       و 
تسييره و خاصة و أن مشاريع دفاتر الشروط تخضع لدراسة لجان الصفقات المختصة كما 

   .سيأتي تبيانه في الفصل الثاني من ھذه الدراسة

أنھا تتضمن كثيرا من أحكام العقد المزمع إبرامه و و ما يزيد من أھمية دفاتر الشروط     
  )2( .كلما كانت في شروطھا عامة و مجردة كان ذلك تطبيقا عمليا لمبدأ المنافسة

و تطبيق مبدأ المنافسة بالضرورة يتطلب ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية في جميع     
و ھو ما يحققه ا0عداد المسبق , إجراءات إبرام الصفقة العمومية و عبر كل مراحلھا 

لشروط المشاركة و اAنتقاء في إطار دفاتر الشروط و تمكين كل المترشحين من اAط3ع 
  .عليھا مسبقا

ما فان الشروط التي يتضمنھا دفاتر الشروط تنقسم إلى شروط عامة تتمثل في و عمو      
و دفاتر التعليمات المشتركة و شروط خاصة تتمثل في دفاتر , دفاتر البنود ا0دارية العامة 

  .التعليمات الخاصة

  

  

  

                                                           
   )1(

انه A يسمح بأي تفاوض بعد فتح اAظرفة و أثناء تقييم العروض Aختيار الشريك : "  58جاء في نص المادة  
 "المتعاقد ماعدا في الحاAت المنصوص عليھا بموجب ھذا المرسوم

  

  .André de Laubadere.ibid.p610 -و كذلك انظر . 151انظر جابر جاد ناصر، مرجع سابق، ص  -

      )2(
  .141ھيبة سردوك، مرجع سابق، ص.د 
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  أنواع دفاتر الشروط:ثانيا 

المعدل و المتمم المتضمن تنظيم  10/236من المرسوم الرئاسي  10طبقا للمادة        
  :الصفقات العمومية فان دفاتر الشروط تشمل

 .دفاتر البنود ا0دارية العامة �

 .دفاتر التعليمات المشتركة �

 .دفاتر التعليمات الخاصة  �

وط المحينة دوريا الشروط توضح دفاتر الشر: " حيث جاء في نص ھذه المادة العاشرة      
  :التي تبرم و تنفذ وفقھا الصفقات و ھي تشمل على الخصوص ما يأتي

و اللوازم و الدراسات , دفاتر البنود ا0دارية العامة المطبقة على صفقات ا:شغال   -1
  .و الخدمات الموافق عليھا بموجب مرسوم تنفيذي

التقنية المحددة المطبقة على كل دفاتر التعليمات المشتركة التي تحدد الترتيبات   -2
و اللوازم و الدراسات و الخدمات , الصفقات المتعلقة بنوع واحد من ا:شغال 

 .الموافق عليھا بقرار من الوزير المعني

 ".دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة  -3

  :ما يليو من خ3ل نص ھذه المادة يمكن أن نعرف أنواع دفاتر الشروط ك

و اللوازم  وھي المطبقة على كل  صفقات ا:شغال :  دفاتر البنود ا;دارية العامة
و الدراسات و الخدمات سواء من حيث طرق ا0برام أو اTجال و شروط المشاركة 

  والموافق عليھا بموجب قرار وزاري مشترك في المناقصة

الترتيبات التقنية المطبقة  تحددھي تلك الدفاتر التي  و:دفاتر التعليمات المشتركة
و الدراسات و  على كل الصفقات المتعلقة بنوع واحد من ا:شغال و اللوازم

 والموافق عليھا من طرف الوزير المعني الخدمات 

و ھي الدفاتر التي تتضمن الشروط الخاصة لكل صفقة : دفاتر التعليمات الخاصة
 .بالتفصيل 

الشروط بجميع أنواعھا A يجوز التفاوض بشأنھا أو و البنود التي تتضمنھا دفاتر       
تعديلھا و ھي من الخصائص التي تتميز بھا العقود التي تبرمھا ا0دارة العامة كما أنھا تعد 

في المقابل أن منع المصلحة المتعاقدة عن  )1(مظھر من مظاھر ممارسة السلطة العامة

                                                           

  .146مرجع سابق، ص ,شرح تنظيم الصفقات العمومية عمار بوضياف،.د )1(



63 

 

اAنتقاء أو التقييم المعلن عنھا و الموضحة إدخال أي تغيير أو تعديل على شروط أو معايير 
  .في دفاتر الشروط يعكس تطبيق مبدأ المساواة و الشفافية في إبرام الصفقات العمومية

و قد تضمن قانون اليونسترال قواعد  تتعلق بواثق المناقصة و التي من ضمنھا دفاتر      
  : )1(الشروط تعزز الشفافية في التعاقد و ھي

من قانون اليونسترال فان الجھة الحكومية أو المصلحة المتعاقدة  26ة طبقا للماد  -1
ملزمة بتوفير وثائق و دفاتر ا0رشادات و الشروط للموردين و أن يبين في 

 .ا0ع3ن عن المناقصة وسائل الحصول على الوثائق و المكان و الثمن

المعنية  يجوز للموردين أو المقاولين طلب أي إيضاحات من الجھة الحكومية  -2
و إلزامھا بالرد في الوقت المناسب و تبليغ جميع الموردين أو , بشان الوثائق 

من قانون  27المقاولين الذين تسلموا الوثائق لھذه ا0يضاحات و ھذا طبقا للمادة 
 .اليونسترال

من قانون اليونسترال أن يتم تبليغ الموردين أو المقاولين  28كما نصت المادة   -3
 .الذين تسلموا الوثائق بأي تعديل لھذه الوثائق

إعداد محضر من طرف المصلحة المتعاقدة في حالة عقدھا Aجتماع بالموردين     -4
ذا أو المقاولين بشان وثائق المناقصة و بما فيھا دفاتر الشروط و توفير ھ

 .المحضر لكل المتعھدين

إن ا0عداد المسبق لشروط المسابقة و اAنتقاء الذي اھتم بتنظيمه قانون الصفقات       
العمومية دليل على حرص المشرع الجزائري على توفير المعلومة المتعلقة بالصفقة 

إبرام  و جعلھا في متناول المتنافسين لما في ذلك من وضوح و شفافية إجراءات, العمومية 
ھمه أمر التعاقد لتحقيق يالصفقات العمومية، فان جعل المعلومة في متناول الجميع ممن 

  )2(.الشفافية

  

  

  

  

  
                                                           

  .77، 76سابق، صمقال حسن عبد الرحيم السيد، .د)  2(
  

  .57، صالمقال السابقحسن عبد الرحيم السيد، .د) 1(      
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  .إعCن المنح المؤقت للصفقة العمومية: الفرع الثالث

و شروط اختيار , بعد قيام ا0دارة با0ع3ن عن الصفقة العمومية و تحديد معايير       
ا0دارة للمتعامل المتعاقد في دفتر الشروط تقوم با0ع3ن عن المنح المؤقت للصفقة بنفس 
إجراءات ا0ع3ن عن الصفقة و ھذا قصد تمكين المترشحين من معرفة المتعامل الذي 

ؤقتا و بالتالي تمكينھم من حق الطعن ضد ھذا المنح المؤقت للصفقة منحت له الصفقة م
  .العمومية

فا:حكام المتعلقة بالمنح المؤقت للصفقة جاءت بغرض السماح للمتعھدين الذين لم يتم      
اختيارھم بالطعن ضد ذلك اAختيار و ھذا ما يعتبر تطبيق و تكريس لمبدأ الشفافية Aسيما 

عن المنح المؤقت يتم تحديد كل العوامل التي سمحت باختيار صاحب انه  ضمن ا0ع3ن 
  )1(.المنح المؤقت للصفقة

و لقد تم النص على المنح المؤقت للصفقة العمومية أول مرة في المرسوم الرئاسي رقم     
  .43المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و ذلك في مادته  02/250

مقارنة بالنصوص القانونية  02/250المرسوم الرئاسي  لذلك اعتبر أن أھم ما تضمنه       
السابقة المنظمة للصفقات العمومية ھو تكريس لمبدأ الشفافية  فيما يخص إجراءات 

و من خ3ل نشره في نفس الجرائد , الصفقات العمومية من خ3ل المنح المؤقت للصفقة 
في ھذا ا0ع3ن عن المنح و كذلك من خ3ل تحديد , التي نشر فيھا ا0ع3ن عن الصفقة 

 و كل العوامل التي سمحت باختيار صاحب الصفقة, أجال اAنجاز, المؤقت للصفقة السعر 

)2(  

تم تثبيت إجراء المنح المؤقت , المعدل و المتمم  10/236و بموجب المرسوم الرئاسي     

مؤقت للصفقة في أنه يندرج إع3ن المنح ال: التي جاءت في فقرتھا الثانية  49بنص المادة 
الجرائد التي نشر فيھا إع3ن المناقصة مع تحديد السعر و أجال اAنجاز و كل العناصر 

  . التي سمحت باختيار صاحب الصفقة

و ا:ھمية التي تميز إجراء إع3ن المنح المؤقت للصفقة تدفعنا إلى تحديد تعريفه ثم      
  .لمنح المؤقت للصفقة تحديد اTثار القانونية الناتجة عن نشر إع3ن ا

  

                                                           
)1(

 .66سابق ص  ,المذكرة السابقة, لوز رياض  
  

)2(
 .280، ص2007,الجزائر  ,لباد للنشر ,2الطبعة , , ا0داريالوجيز في القانون , ناصر لباد .د 
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  .تعريف إعCن المنح المؤقت للصفقة: أو- 

ھو إجراء إع3مي بموجبه تخطر ا0دارة المتعاقدة المتعھدين و الجمھور باختيارھا      
نظرا لحصوله على أعلى تنقيط فيما يخص العرض , المؤقت و غير النھائي لمتعاقد ما 

  )1(.المالي و التقني 

ا0ع3ن عن المنح المؤقت للصفقة ھو احد ا0جراءات التي تمر  بھا إبرام و بذلك فان      
الصفقات العمومية و ھو اختيار مؤقت للمتعامل المتعاقد الذي اختارته ا0دارة المتعاقد معھا 

.  

المعدل و المتمم المتضمن تنظيم  10/236من المرسوم الرئاسي  49و لقد حددت المادة     
لبيانات و العناصر التي يجب أن يتضمنھا ا0ع3ن عن المنح المؤقت و الصفقات العمومية ا

  :ھي

 .تحديد السعر ����

 .أجال التنفيذ ����

و كل العناصر التي سمحت باختيار صاحب الصفقة من ذلك الجھة المعنية بالتعاقد و   
  ...و اسم العرض الفائز المؤقت و أجال التنفيذ, موضوع المناقصة 

  )2( .القانونية ;عCن المنح المؤقت للصفقةا[ثار : ثانيا 

رغم أن ھناك من يعتبر إجراء ا0ع3ن عن المنح المؤقت يطيل من إجراءات       
  : إA أن مزاياه جلية من حيث كونه ,المناقصة

يوضح معايير اختيار ا0دارة للمتعاقد الذي تم منحه الصفقة العمومية مؤقتا  ����
 .في إطار شفاف من جھة فتكون إجراءات اAختيار ھذه 

و من جھة أخرى يمكن المتعھدين الذين لم يتم اختيار عروضھم من حق   ����
 .الطعن إمام لجنة الصفقات المختصة

 .كما انه يبعد ا0دارة ذاتھا عن مستوى الشبھات    ����

  :و بذلك تتلخص أھم اTثار القانونية 0جراء ا0ع3ن عن المنح المؤقت للصفقة فيما يلي  

                                                           
)1(

    .180مرجع سابق، ص ,شرح تنظيم الصفقات العمومية عمار بوضياف،.د, أ 

 
)2(

.182ص , المرجع السابق , ا0داريالوجيز في القانون  ,ناصر لباد .د   
  .180مرجع سابق، ص ,شرح تنظيم الصفقات العمومية عمار بوضياف،.دأ :وكذلك -
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أيام من تاريخ  10و ذلك خ3ل , عن لكل المتعھدين الراغبين في ذلك حق الط ����

من  114و ھو ما نصت عليه المادة , نشر إع3ن المنح المؤقت للصفقة 

المعدل و المتمم التي نصت على انه يمكن للمتعھد  10/236المرسوم الرئاسي 
مناقصة أو  الذي يحتج على اAختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة في إطار

إجراء بالتراضي بعد اAستشارة أن يرفع طعن أمام لجنة الصفقات المختصة 
 .أيام من تاريخ المنح المؤقت للصفقة 10في اجل    

المذكورة أع3ه على  114و لضمان أكثر حق ممارسة الطعن نصت المادة  ����
ضرورة أن يشير إع3ن المنح المؤقت إلى لجنة الصفقات المختصة بدراسة 

  .طعنال
تفعيل الرقابة على ا0دارة باختيارھا لمتعاقد ما فإع3ن المنح المؤقت A يعني  ����

إبرام ا0دارة للصفقة العمومية ف3 يجوز توقيعھا في ھذه المرحلة إA بعد 
 .تصديق السلطة المختصة

و ھذه اTثار القانونية لrع3ن عن المنح المؤقت تعكس بدورھا مدى شفافية إجراءات       
  .إبرام الصفقات العمومية 

مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية  مكانةو من خ3ل ما تم تبيانه بخصوص      
يبدوا واضحا و جليا اھتمام المشرع بشفافية إجراءات الصفقات العمومية عبر كل مراحلھا 
فھو لم يكتفي بإلزام ا0دارة باللجوء إلى المناقصة كأصل عام للتعاقد أو بإلزامھا بنشر 

الوسائل اAلكترونية الحديثة أو  مناقصاتھا عبر وسائل ا0ع3م واسعة اAنتشار بما فيھا
التحديد المسبق لشروط المشاركة و معايير اAنتقاء بل ألزمھا بنشر كل البيانات المتعلقة 

  . بمن فاز بالصفقة العمومية بصفة مؤقتة
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  خCصة الفصل ا%ول  

فصاح ما يمكن استخ3صه من ھذا الفصل أن مبدأ الشفافية من حيث ھو آلية للكشف و ا0   
عن أعمال ا0دارة العامة يشكل سبيل للتنمية و تحقيق المشاركة في إدارة الشؤون العامة و 
بالتالي الوصول للتوافق العام بين المواطنين و المسؤولين عن إدارة شؤونھم و ھو ما 

  .تصبوا إليه المجتمعات من خ3ل اعتناقھا مبادئ الحكم الراشد

و سھولة اAط3ع عليھا ووضوحھا Aسيما في مجال فحرية الحصول على المعلومات    
إنفاق المال العام كما ھي حق فھي ضرورة لمكافحة الفساد بكل أشكاله، Aسيما الذي يجد 

واسعا لينموا فيه لما قد ينطوي عليه من غموض و إخفاء  مجاA مجال الصفقات العمومية
ات المشبوھة التي قفادي الصفلبعض ا0جراءات التي لو تمت في وضوح و ع3نية :مكن ت

  .تھدر و تسرف المال العام

فإبرام الصفقات العمومية وفق إجراءات ع3نية واضحة يضمن إمكانية المساءلة ضد من    
برام إيحاول انتھاك التشريعات و التنظيمات المعمول بھا و بالتالي يضمن نزاھة عملية 

  .الصفقة

و كل ھذا يحقق الحفاظ على المال العام و مكافحة الفساد المتفشي في قطاع الصفقات    
العمومية، ھكذا أبرزنا أھمية مبدأ الشفافية إلى جانب أھميته في تفعيل المبادئ ا:خرى التي 

قوم عليھا تنظيم الصفقات العمومية، فمبدأ حرية المنافسة A يتحقق إA بتوفير اكبر قدر ي
  .من الشفافية في إجراءات الصفقات العموميةممكن 

كما أن ا0ع3ن المسبق عن شروط المناقصة وفق قواعد موضوعية محددة مسبقا يجعل     
الراغبين في التعاقد مع ا0دارة على قدم المساواة في تقديم عطاءاتھم دون تمييز أو وفقا 

مبحث ا:ول لھذا الفصل تحت لمبدأ المساواة و ھو ما تناولناه في المطلب ا:ول من ال
  .عنوان تعريف مبدأ الشفافية و أھميته

أما المطلب الثاني من ھذا الفصل فقد بحثنا في ا:ساس القانوني لمبدأ الشفافية في تنظيم    
من اتفاقية ا:مم  09الصفقات العمومية على مستوى القانون الدولي و نقصد بذلك المادة 

ي جاءت صريحة في نصھا على مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات المتحدة لمكافحة الفساد الت
من اتفاقية اAتحاد ا0فريقي لمحاربة الفساد و ك3  3،2العمومية، زيادة على ذلك المادة 

  .اAتفاقيتين صادقت عليھما الجزائر، و ھذا دون أن ننسى ا0شارة إلى قانون اليونسترال

المتضمن الوقاية من الفساد 06/01نا القانون رقم ذكر ما على مستوى القانون الوطنيأ  
مبدأ الشفافية في تنظيم  ومكافحته وما تضمنه من خ3ل المادة التاسعة منه التي نصت على

كان قانون تنظيم الصفقات العمومية واضحا في اعتماده مبدأ  كما  , الصفقات العمومية
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واد كثيرة تضمنت إجراءات تؤكد حرص الشفافية بصريح المادة الثالثة منه، با0ضافة إلى م
  .المشرع الجزائري على شفافية إجراءات الصفقات العمومية

مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات  لمكانةو ھذه المواد أبرزناھا أكثر من خ3ل عرضنا    
العمومية و ذلك من حيث أسلوب التعاقد الذي يتمثل في المناقصة التي ھي قاعدة عامة 

مجال الصفقات العمومية و ما تتضمنه من إجراءات مختلفة و كثيرة تظھر  للتعاقد في
تطبيق مبدأ الشفافية إلى جانب ذكرنا للتعاقد اAلكتروني الذي فرضه التطور التكنولوجي 
الحاصل في العالم، وما ينطوي عليه من ع3نية و إفصاح و ھو ما تضمنه المطلب ا:ول 

ي المطلب الثاني من لنتطرق فمبدأ الشفافية مكانة عنوان من المبحث الثاني الذي جاء تحت 
ع3نية المعلومات المتعلقة بالصفقة، ھذه الع3نية  التي حرص المشرع  الىھذا المبحث 

ا من ا0ع3ن عنھا ءعلى توفيرھا في مختلف مراحل و إجراءات الصفقة العمومية بد
 المؤقت منحالن ع إلى ا0ع3ن ا0ع3ن المسبق عن شروط المشاركة و اAنتقاء وصوAو
  .لصفقةل
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 الفصل الثاني

آليات تجسيد مبدأ الشفافية في تنظيم 
  الصفقات العمومية الجزائري

  

  

  

  

  

  

  

  



70 

 

ھناك عدة آليات لتجسيد و تدعيم الشفافية لكن تنحصر دراستنا في ھذا الجزء من البحث 
تنظيم الصفقات العمومية وفقا لما ذكرته النصوص على آليات تجسد مبدأ الشفافية في 

  .القانونية المتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية

و تبعا لذلك، فقد عمد المشرع الجزائري لضمان أعلى قدر ممكن من شفافية إجراءات     
إبرام الصفقات العمومية إلى تكثيف آليات الرقابة عبر مختلف مراحل إبرام الصفقة 

معلنة أن , والمتممالمعدل  10/262من المرسوم الرئاسي  116اءت المادة العمومية، فج
الرقابة على الصفقات العمومية تكون قبل إبرام الصفقة ، و أثناء التنفيذ و بعد التنفيذ، بل إن 

في تنظيم الصفقات العمومية  –و ھو الباب الخامس  –المشرع الجزائري افرد بابا كام3 
جموعة من ا:قسام ، فأجھزة الرقابة بحكم أنھا أجھزة متخصصة للرقابة و أدرج فيه م

مھمتھا المحافظة على المال العام و ضمان حسن استخدامه Aسيما من خ3ل دورھا في 
التحقق من التزام ا0دارة العامة بالقوانين و ا:نظمة و التعليمات في أدائھا لعملھا، و كذلك 

اح عن ا:خطاء و التجاوزات المرتكبة في العمل من خ3ل مساھمتھا في ا0ع3ن وا0فص
ا0داري و عن حاAت الفساد في القطاع العام بصفة عامة، فھي بذلك تعد أھم آليات دعم 

  .الشفافية

و ما يؤكد أكثر حرص المشرع الجزائري على تجسيد مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات     
إلى مكافحة الفساد، و ذلك من خ3ل القانون رقم العمومية مواكبته للسياسة العالمية الرامية 

  .المتضمن الوقاية من الفساد و مكافحته 06/01

ففي ھذا القانون المتضمن الوقاية من الفساد و مكافحته تشدد المشرع في نصه على      
مات المتعلقة ومبدأ الشفافية في المعل من المبادئ العام 0برام الصفقات العمومية بدا 

ة العمومية من خ3ل مادته التاسعة ، كما رصد عقوبات رادعة لمرتكبي المخالفات بالصفق
في نصه على جرائم الصفقات   35-27- 26المتعلقة بالصفقات العمومي من خ3ل مواد 

العمومية ، تأكيدا على حماية المبادئ العامة 0برام الصفقات العمومية، بما في ذلك    مبدأ 
  : المنقسم إلى مبحثين ,عرضه بالتفصيل في ھذا الفصل وھو ما سيتم  الشفافية

 .تفعيل آليات الرقابة على الصفقات العمومية : المبحث ا:ول -
في تجسيد مبدأ الشفافية  06/01دور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته: المبحث الثاني -

  .في تنظيم الصفقات العمومية
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  .الصفقات العمومية تفعيل آليات الرقابة على:  المبحث ا%ول 

فقد          نظرا :ھمية الرقابة في التنظيم ا0داري، خصوصا بعد اتساع نشاط الدولة       
اتجھت الدول إلى إيجاد أجھزة متخصصة للرقابة على نشاط ا0دارة، ووفرت لھا من 

من        مستوى  ىعلأبما يحقق , الص3حيات و الضمانات ما يكفل أداء مھمتھا الرقابية 
  .الشفافية في عمل ا0دارة العامة

و تستھدف الرقابة على ا:عمال ا0دارية التأكد من حسن سير العمل ا0داري بالوحدات     
ا0دارية بعناصره ووظائفه المختلفة للتأكد من تنفيذ السياسات التي تقررت بما يحقق 

  )1(.الصالح العام

نفاق المال العام ، فكان من الطبيعي 0ا:وسع  و بما أن الصفقات العمومية ھي المجال    
تفعيل ھذه  نتفعيل آليات الرقابة المختلفة في تنظيم ھذا القطاع المھم، و الغرض ا:ساسي م

الرقابة ھو التأكد من اAلتزام بإحكام تنظيم الصفقات العمومية و مبادئ التعاقد خاصة منھا 
  .مبدأ الشفافية، با0ضافة إلى حرية المنافسة، و مبدأ المساواة بين العارضين

  

وتأخذ الرقابة عدة أشكال بحسب تعدد زوايا النظر إلى مصدرھا، تقسم إلى رقابة          
داخلية و رقابة خارجية، و بالنظر إلى وقت سريانھا تقسم إلى رقابة سابقة و رقابة 

، غير انه و تماشيا مع تصنيف الرقابة على الصفقات العمومية المعمول به فإننا )A)2حقة
إلى مطلبين، نتعرض في المطلب ا:ول إلى الرقابة ا0دارية التي حدد  نقسم ھذا المبحث

المعدل والمتمم المتعلق بتنظيم الصفقات  10/236أشكالھا و ھيئاتھا المرسوم الرئاسي 
من      العمومية، با0ضافة إلى الرقابة القضائية على الصفقات العمومية في المطلب الثاني

  .بحثمھذا ال

  

  

  
                                                           

  .29، ص2008، دار كنوز المعرفة العلمية، عمان ا:ردن، 1محمد عيسى الفاعوري، ا0دارة بالرقابة، ط.د )1(
  .64، صنفسهمحمد عيسى الفاعوري، مرجع .د )2(

  . 30ص,سابق مرجع , وكذلك بن مرزوق عنترة  -
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  .الرقابة ا;دارية:  المطلب ا%ول

تعددت تعاريف الرقابة ا0دارية و تنوعت آراء الفقھاء فيما بين المشتغلين بعلم ا0دارة      
  :و المشتغلين بالقانون ا0داري ، ومن بين ھذه التعاريف

بأنھا العملية التي تتم من خ3لھا مقارنة المعايير با:داء  "ةتعرف الرقابة ا0داري  .1
الفعلي ، و الكشف عن اAنحرافات و أسبابھا، واتخاذ ا0جراءات ال3زمة 

 )1(".لتصحيحھا
ا:نشطة المتعلقة بالتأكد من أن كل عمل يمارس بواسطة العاملين  "يقصد بالرقابة   .2

ة، أي التأكد من أن العمليات التنفيذية بالمشروع قد تم تنفيذه طبقا للخطة المرسوم
 )2(".تتماشى مع الخطة التي سبق وضعھا

ھي الرقابة التي تباشرھا ا0دارة نفسھا، فھي رقابة ذاتية وتتم  "الرقابة ا0دارية   .3
صورھا بأحد الشكلين، فقد تمارس سلطة الرقابة على القرارات، مث3 ا0دارة 
مصدرة القرار ذاته،و قد تمارس الرقابة جھة إدارية خارجية، عادة ما تكون سلطة 

 )3(".ديله، أو تعليق سريانهالوصاية ا0دارية التي قد تبادر إلى سحب القرار أو تع
في الع3قة القائمة بين ا:جھزة و الھيئات ا0دارية، فيما  "تتمثل الرقابة ا0دارية   .4

، )الوAية مث3  (على ا0دارة المحلية ) الوزارة ( بينھا ، كرقابة ا0دارة المركزية 
 )4("فھي إذن رقابة داخلية و ذاتية تمارسھا ا0دارة العامة على نفسھا

الرقابة ا0دارية ھي مجموعة السلطات التي يمنحھا المشرع لسلطة إدارية عليا، لمنع  .5
لسلطاتھا لتحقيق مشروعية  ال3مركزيةالھيئات  استعمالوتخاذل وإساءة  انحراف

.أعمالھا وعدم تعارضھا مع المصلحة العامة
 )5(

  

  

                                                           

  .24، ص2004، مكتبة الرائد العلمية، عمان، 1علي عباس، الرقابة ا0دارية على المال و ا:عمال، ط. د )1(

  
  .38، ص2010محمود شحماط، المدخل لعلم ا0دارة العامة، دار الھدى، الجزائر، . د )2(
  .30ص، 2009، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، 1عمار بوضياف، دعوى ا0لغاء، ط. د )3(
  .26، ص2009محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات ا0دارية، دار العلوم، عنابة، . د  )4(

  
  

)5(
   jacques dambour: les actes de la tutelle administratif. brux. edition 1956. page 353.. 
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و تماشيا مع قانون تنظيم الصفقات العمومية الجزائري، تتمثل أشكال الرقابة     
  )1(:ا0دارية على الصفقات العمومية في

  الرقابة الداخلية ����
  .الرقابة الخارجية ����
 .رقابة الوصاية ����

  :و ھو ما سنتعرض له بشيء من التفصيل في الفروع التالية  

  .الرقابة الداخلية: الفرع ا%ول 

ھي رقابة ذاتية تمارسھا ا0دارة على نفسھا، ويتم ممارستھا من : الرقابة الداخلية    
، فھي تمارس من قبل ھيئات )3(، فھي رقابة توجد في داخل التنظيم ذاته)2(داخل الوحدة

ا0دارة المتعاقدة و التي تتمثل في اللجنة الدائمة لفتح اAظرفة، و اللجان الدائمة لتقييم 
مكرر من  125إلى  120ما نظمھا المشرع الجزائري في المواد من العروض، ك

  :و ھو ما سنتناوله فيما يلي ,المعدل و المتمم  10/236المرسوم الرئاسي 

  :ظرفةاللجنة الدائمة لفتح ا%: أو-

المعدل و المتمم ، تنشا لجنة  10/236من المرسوم الرئاسي  121طبقا لنص المادة     
دائمة لفتح اAظرفة على مستوى كل مصلحة متعاقدة و يحدد تشكيلتھا بموجب مقرر 
يصدره مسؤول المصلح المتعاقدة، و بذلك يكون المشرع بإلزامه المسؤول ا:ول 

ة لفتح اAظرفة قد أضفى الشفافية في إبرام للمصلحة المتعاقدة بتشكيل لجنة دائم
الصفقات العمومية ، فبقدر ما يكون العمل جماعيا يكون بعيدا عن إثارة الشبھات 

  )4(.بصدده

                                                           

 . 18، ص2005,جامعة البليدة ,كلية الحقوق,مذكرة ماجستير, الصفقات العمومية  ,  دوة محمد )1(

المتعلق  12/23المعدل بالمرسوم الرئاسي  10/236من المرسوم الرئاسي  127إلى  120وكذاك المواد من  -
  .بتنظيم الصفقات العمومية

  
القانون ا0داري ، دار الفكر الجامعي،ا0سكندرية، حسين عبد العال محمد، الرقابة ا0دارية بين علم ا0دارة و . د )2(

  .122، ص2004
  .194ھيبة سردوك، المرجع السابق ، ص. د )3(
  .166، المرجع السابق، ص -شرح تنظيم الصفقات العمومية الجزائري  -عمار بوضياف، . د )4(
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من     122و تتمثل اختصاصات اللجنة الدائمة لفتح اAظرفة طبقا لما حددته المادة     
  :المعدل و المتمم فيما يلي 10/236المرسوم الرئاسي 

  .إثبات و تسجيل العروض في سجل خاص  - 1
  .إعداد قائمة المتعھدين حسب ترتيب تاريخ وصولھا  - 2
  .إعداد وصف مفصل للوثائق التي يتكون منھا كل عرض  - 3
  .التوقيع بالحروف ا:ولى على كل وثائق اAظرفة المفتوحة  - 4
تحرير محضر يتضمن مجريات الجلسة، يوقعه الحاضرون، و يمكن للجنة   - 5

  .فظات التي تراھا مناسبةتسجيل التح
إمكانية دعوة المتعھدين كتابيا Aستكمال عروضھم التقنية بالوثائق الناقصة ،   - 6

باستثناء التصريح باAكتتاب و كفالة التعھد عندما يكون منصوصا عليھا في اجل 
  .أيام تحت طائلة رفض عروضھم من قبل لجنة تقييم العروض 10أقصاه 

وحة :صحابھا من المتعاملين اAقتصاديين عند إرجاع اAظرفة غير المفت  - 7
  .اAقتضاء

و ھذا  –رون ـــضاء الحاضـــدوى يوقعه جميع ا:عـتحرير محضر بعدم الج  - 8
  34، 33، 31واد ـو ذلك في الحاAت المنصوص عليھا في الم ، - عند الحاجة

  .المعدل و المتمم 10/236من المرسوم الرئاسي 

و         إذن فلجنة فتح اAظرفة تتمثل وظيفتھا ا:ساسية في فتح اAظرفة التقنية       
، و تعقد لجنة فتح اAظرفة )1(المالية، فدورھا إعدادي، و بالتالي فاختصاصھا مقيد

اجتماعھا بناء على استدعاء صادر من المصلح المتعاقدة في أخر يوم من ا:جل المحدد 
جلسة علنية يحضرھا كافة المتعھدين أو ممثليھم الذين يتم إع3مھم  0يداع العروض، في

  )2(.مسبقا

و ھذا ما يكرس مبدأ الشفافية 0برام الصفقات العمومية، Aسيما في مرحلة تحديد     
  .العروض و إثباتھا في محاضر رسمية

  

  

                                                           

 .277، صالمرجع السابقاوي، مسليمان محمد الط. د )1(

  .78-77ص, المذكرة السابقة,وكذلك رياض لوز -
  .المعدل والمتمم المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 10/236من المرسوم الرئاسي 123المادة  )2(
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  :اللجنة الدائمة لتقييم العروض: ثانيا 

المعدل و المتمم يتم إنشاء  10/236من المرسوم الرئاسي  125طبقا لنص المادة      
  .لجنة دائمة لتقييم العروض و ذلك على مستوى كل مصلحة متعاقدة

ويعن أعضاؤھا من طرف المسؤول ا:ول للمصلحة المتعاقدة، و يشترط فيھم      
  ظر إلى مھام ھذه اللـــجنة الكفاءة و الخبرة لتحليل العروض ، فمن الضروري بالن

  )2(.، فدورھا تقني أكثر من إداري)1(أن تظم عناصر مالية و فنية و قانونية 

يمكن للجنة أن تستشير و تستعين بكل الكفاءات التي تساعدھا على تحليل العروض     
و تقييمھا ، مما يجسد الشفافية و الموضوعية في أداء مھامھا، و ما يعزز ھذا أكثر أن 

لعضوية في اللجنة الدائمة لتقييم العروض تتنافى و العضوية في اللجنة الدائمة لفتح ا
  .اAظرفة

  :تتمثل مھام اللجنة الدائمة لتقييم العروض فيما يلي   

يم العروض بانتقاء العروض المطابقة لدفتر الشروط و المقبولة من الناحية التقنية، و يتق
  :روط، و ذلك على مرحلتينإقصاء كل عرض غير مطابق لدفتر الش

 :المرحلة ا%ولى  - 1
الترتيب التقني للعروض المقبولة من الناحية التقية، و إقصاء كل عرض لم يحصل 

  .على الحد ا:دنى من الع3مة المنصوص عنھا في دفتر الشروط
 :المرحلة الثانية - 2

 دراسة العروض المالية للمتعھدين، Aختيار المتعامل المتعاقد طبقا لمعيار -
ا:قل ثمنا، إذا تعلق ا:مر بخدمات عادية، و معيار العرض ا:حسن من 

 .الناحية اAقتصادية إذا كان اAختيار قائما على الجانب التقني
يجوز للجنة تقييم العروض  أن تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض  -

العرض المقبول، إذا اثبت انه تعرض على منح الصفقة ھيمنة المتعامل 
ل على السوق و إخ3له بقواعد المنافسة في القطاع المعني وذلك المقبو

                                                           

 

 
 .272اوي، مرجع سابق، صمسليمان محمد الط. د )1(

  .21ص ,المذكرة السابقة,فاطمة الزھراء فرقان  -
     )2( 

  .19دوة محمد، المذكرة السابقة، ص
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بالنص على ھذه الحالة في دفتر الشروط ليعلمھا كل مشارك في المناقصة و 
يعكس حرص المشرع الجزائري على تكوين مبدّأ الشفافية في كل  هھذا بدور

  )1(إجراءات و مراحل إبرام الصفقة العمومية 

التي تقوم بھا اللجنة الدائمة و التي تعكس مدى تجسيد مبدأ الشفافية في ومن ّأھم المھام       
تنظيم الصفقات العمومية الجزائرية ھي تبليغ نتائج تقييم العروض التقنية والمالية في إع3ن 

  )2(.المنح المؤقت الذي سبق تفصيله في موضوع دراستنا ھذه 

م العروض يتضح مدى أھمية الدور الذي من خ3ل عرضنا لمھام اللجنة الدائمة لتقيي      
تقوم به ھذه اللجنة ، فدورھا محوري في إجراءات المناقصة ، إذ تقوم بتحديد الشخص الذي 

ورغم أن المشرع اھتم بوضع معايير Aنتقاء أعضاء اللجنة   )3(.تلتزم ا0دارة بالتعاقد معه 
               .     دة بتشكيلة محددة الدائمة لتقييم العروض إA انه لم يلزم المصلحة المتعاق

من  02ربما مراعاة منه لطبيعة كل ھيئة من الھيئات المحددة في نص المادة و ذلك 
المعدل و المتمم ، لكن لطالما ارتبط تشكيل مثل ھذه اللجنة  236/10المرسوم الرئاسي 

  .)4(بالنظام العام في القوانين المقارنة 

كما أنه ,)5(فالتشكيل القانوني يؤدي إلى ضمان نزاھة المناقصة وشفافية إجراءاتھا         
كان من الضروري نص المشرع الجزائري أن تعقد اللجنة الدائمة لتقييم العروض جلستھا 

وإذا كان  ، )6(ع3نية و أن يحضرھا المتعاھدين كما فعل بالنسبة للجنة الدائمة لفتح ا:ظرفة 
من المرسوم 125:ن الفقرة ا:خيرة من المادة , A يفسر بالمفھوم المعاكس  سكوته

و التي نظمت مھام و إنشاء اللجنة الدائمة لتقييم , المعدل والمتمم  10/236الرئاسي 
لكن .العروض ، قد أحالت كيفيات تطبيق ھذه المادة إلى قرار من الوزير المكلف بالمالية 

                                                           

عمار بوضياف،  . عن مؤلف د(غير منشور   014637ملف رقم  15/06/2007ھناك قرار قضائي بتاريخ  )1(
 .)174ص , المرجع السابق , شرح تنظيم الصفقات العمومية 

  
 .الثاني من المبحث الثاني من الفصل ا:ول من ھذه الدراسة.انظر المطلب )2(
 .198ص,  ھيبة سردوك، المرجع السابق. د )3(

  
  

)4(
 .في شأن المناقصات والمزايدات المصري89/1998قانون رقم انظر  

)5(
  .203جابر جاد ناصر، مرجع سابق، ص.د 

)6( 
  .المعدل و المتمم المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 10/236من المرسوم الرئاسي 123المادة 
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 A شرع بنصه على ع3نية جلسات لجنة تقييم العروض سيعزز نفي أن تصريح الميھذا
مة من مراحل إبرام الصفقة ھاتكريس مبدأ الشفافية ، A سيما في مثل ھذه المرحلة ال أكثر

  .العمومية ، والتي تتضمن تقييم العروض لتحديد المتعاقد مع ا0دارة العامة 

جنة الدائمة لتقييم العروض في تفعيل ھكذا يبرز دور اللجنة الدائمة لفتح ا:ظرفة و الل    
ھاتين      آلية الرقابة بما يدعم شفافية إجراءات إعداد وإبرام الصفقة العمومية ، :ن رقابة

و التي     أو ما يعرف بالرقابة القبلية ، . اللجنتين تكون أثناء إعداد الصفقة و قبل تنفيذھا 
  )1(دأ الشفافية في تنظيم الصفقات العموميةيصنفھا البعض ضمن القواعد التي يقوم عليھا مب

  . الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية: الفرع الثاني

 126و المادة  126ورد ذكر الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية في المادة     
المعدل والمتمم  المنظم للصفقات العمومية كما تم  10/236مكرر من المرسوم الرئاسي 

و ھو تحقيق مطابقة الصفقات للتشريع والتنظيم  126ذكر الھدف منھا في نفس المادة 
مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية ، ھما و التحقق من بالمعمول 

وھو ما يتماشى و القول أن وجود مراقبة خارجية ونزيھة معروفة بكفاءتھا يساعد على 
  )2(.الشفافية المالية المحلية 

بأنھا الرقابة التي تمارسھا أجھزة إدارية مركزية " و تعرف الرقابة الخارجية     
  )3(" . مى رقابة ا:جھزة المركزية المتخصصةمتخصصة وتس

تلك الرقابة التي يعھد بھا إلى جھات متخصصة و مستقلة " كما تعني الرقابة الخارجية     
، وتكون مھمة الرقابة الخارجية ھي التأكد من شرعية و قانونية التصرفات ، من خ3ل 

  )4(" .ضمان اAلتزام بالقوانين المعول بھا

الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية طبقا :حكام المرسوم الرئاسي رقم و نقصد ب    
ھي تلك الرقابة التي تمارس     من : المعدل و المتمم المنظم للصفقات العمومية  10/236

                                                           

  . 89ص, المرجع السابق , الطاھر خوضير, د )1(
  .10ص ,المذكرة السابقة,فاطمة الزھراء فرقان  -

  .131، ص2003الشريف رحماني، أموال البلديات الجزائرية، دار القصبة، الجزائر، ) 2(
  .203ھيبة سردوك، مرجع سابق، ص. د )3(
 .37محمد عيسى الفاعوري، المرجع السابق، ص.د) 4(
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قبل أجھزة الرقابة المسماة لجان الصفقات العمومية ، وتكون الرقابة الخارجية على عدة 
وزارة وعلى مستوى الوAية والبلدية و المؤسسات    العمومية مستويات أي على مستوى ال

.)1(  

و طبقا للمرسوم المذكور سبقا المنظم للصفقات العمومية فقد تم ذكر ھيئات الرقابة       
الخارجية على الصفقات العمومية في القسم الثاني من الباب الخامس المخصص للرقابة ، 

  :ھو ما سنتناوله بالترتيب التالي و ما يليھا، ونتائج ھذه الرقابــة منه  123وذلك بدء بالمادة 

وتتمثل في لجان الصفقات  :الرقابة الخارجية على الصفقات ) لجان ( ھيئات : أو- 
  :العمومية التالية 

  :اللجنة الوطنية للصفقات العمومية  -

فقد أفردھا المشرع إلى نظرا لضخامة الصفقات العمومية التي تختص بھا ھذه اللجنة ،      
في القسم الفرعي الثاني  12/23جانب اللجان القطاعية التي استحدثت بموجب المرسوم 

  .من القسم الثاني الخاص لھيئات الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية 

المعدل والمتمم المنظم للصفقات  10/236من المرسوم الرئاسي  142و قد بينت المادة     
  : ة تعداد اللجان الوطنية للصفقات و ھو العمومي

  .اللجنة الوطنية لصفقات ا:شغال   -1

  .اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم  -2

 .اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات و الخدمات  -3

  :الوطنية للصفقات العموميةتشكيل اللجان 

من المرسوم  151و 150و149ورد ذكر تشكيلة ھذه اللجان الوطنية في المواد     
اختصاصاتھا  1مكرر  148إلى  142الرئاسي المذكور سابقا ، في حين ذكرت المواد من 

و كان أفضل من الناحية المنھجية أن يذكر المشرع تشكيلة ھذه اللجان قبل ذكر . 
  .)2(اختصاصاتھا 

                                                           
  .20دوة محمد، المذكرة السابقة ، ص )1(   

  

       
)2(

 .290المرجع السابق، ص, -شرح تنظيم الصفقات العمومية  -بوضياف عمار . د,أ  
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  )1(:تشكيل اللجنة الوطنية لصفقات ا%شغال -    

  : تتكون ھذه اللجنة من 

  .وزير المالية أو ممثله رئيسا  ••••

  .ممثل الوزير المكلف بالمالية قسم الصفقات العمومية  نائب الرئيس  ••••

 .ممثل عن وزير الدفاع  ••••

  .ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية  ••••

  .ممثل عن وزير الشؤون الخارجية  ••••

ممث3ن عن وزير المالية ا:ول من المديرية العامة للميزانية والثاني من المديرية  ••••
  .العامة للمحاسبة

  .ممثل عن وزير العدل ••••

  .ممثل عن وزير الموارد المائية ••••

  .ممثل عن وزير النقل ••••

  .ممثل عن وزير ا:شغال العمومية ••••

  .ممثل عن وزير  التجارة ••••

  .ممثل عن وزير السكن والعمران  ••••

  .وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية اAستثمار ممثل عن ••••

ممثل عن وزير الوصي لمصلحة المتعاقدة عندما تكون ھذه ا:خيرة غير ممثلة في  ••••
  .اللجنة

  )2(تشكيلة اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم  

  .وزير المالية أو ممثله رئيسا  •

  .ممثل الوزير المكلف بالمالية قسم الصفقات العمومية  نائب الرئيس  •

  ممثل عن وزير الدفاع  •

  ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية •

  .ممثل عن وزير الشؤون الخارجية  •

ممث3ن عن وزير المالية ا:ول من المديرية العامة للميزانية والثاني من المديرية  •
 .العامة للمحاسبة

                                                           
)2(

  .المعدل والمتمم المنظم للصفقات العمومية  10/236المرسوم الرئاسي  من ا 149أنظر المادة 

)3(
  .المعدل و المتمم  المنظم للصفقات العمومية 10/236من المرسوم الرئاسي  153و  150انظر المادة  

   
  



80 

 

  .عن وزير  التجارةممثل  •

ممثل عن وزير الوصي لمصلحة المتعاقدة عندما تكون ھذه ا:خيرة غير ممثلة في  •
  .اللجنة

    .ممثل عن وزير العدل  •

  .مثل عن وزير التربية الوطنية •

  .ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي  •

  .ممثل عن وزير  التعليم والتكوين المھني •

  .كان وإص3ح المستشفيات ممثل عن وزير الصحة والس •

 .ممثل عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية اAستثمار •

  )1(الخدمات والدراسات تشكيلة اللجنة الوطنية لصفقات  -

  .وزير المالية أو ممثله رئيسا  ••••

  .ممثل الوزير المكلف بالمالية قسم الصفقات العمومية  نائب الرئيس  ••••

 .ممثل عن وزير الدفاع  ••••

  .ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية  ••••

 .ممثل عن وزير الشؤون الخارجية  ••••

ممث3ن عن وزير المالية ا:ول من المديرية العامة للميزانية والثاني من المديرية  ••••
  .العامة للمحاسبة

  .ممثل عن وزير العدل ••••

  .ممثل عن وزير الموارد المائية ••••

  .ممثل عن وزير النقل ••••

  .ال العموميةممثل عن وزير ا:شغ ••••

  .ممثل عن وزير  التجارة ••••

   .ممثل عن وزير السكن والعمران ••••

  .ممثل عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية اAستثمار ••••

ممثل عن وزير الوصي لمصلحة المتعاقدة عندما تكون ھذه ا:خيرة غير ممثلة في  ••••
 .اللجنة

  ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ••••

ويتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للصفقات العمومية بقرار صادر عن وزير المالية     
 ،)1(، و تحدد العضوية فيھا بنسبة الثلث كل ث3ث سنوات 

                                                           

 
)1(

.المعدل و المتمم  المنظم للصفقات العمومية 10/236من المرسوم الرئاسي   151المادة  انظر 
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  : و يتلخص اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات فيما يلي:  إختصاصاتھا -
مساعدة المصالح المتعاقدة في تحضير الصفقات العمومية وإتمام ترتيبھا ،  -1

المادة       وھذه الص3حية للجان الوطنية للصفقات مستحدثة بموجب تعديل 
المنظم للصفقات  المعدل والمتمم 10/236من المرسوم الرئاسي  143

  .العمومية 
أي إجراء من شأنه  المسامة في إعداد الصفقات العمومية من خ3ل اقتراح -2

 )2(تحسين إبرام الصفقات العمومية ، من خ3ل إعداد و اقتراح نظام داخلي
من نفس  156و  140يحكم عمل لجان الصفقات طبقا لنص المادتين 

  .المرسوم الرئاسي 
مراقبة صحة إجراءات الصفقات العمومية من خ3ل دورھا الرقابي الذي  -3

الرئاسي المذكور سابقا ، والذي يبرز من نفس المرسوم  144أكدته المادة 
من خ3ل دراستھا لمشاريع الصفقات العمومية والم3حق و دفاتر الشروط ، 
و التي تدخل ضمن اختصاصھا و كذلك نظرھا للطعون التي يرفعھا 
المتعھدون ضد اختيار المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد ، أو الطعون التي 

دعوة قضائية بشأن النزاعات الناجمة عن تنفيذ يرفعھا المتعھدون قبل أي 
  .الصفقة التي تدخل في اختصاص اللجان الوطنية 

 146ويعقد اAختصاص للجنة الوطنية للصفقات طبقا للمعيار المالي المحدد في المواد     
من المرسوم السابق ، أما اختصاصھا العضوي فجاء شام3 لكل ا0دارات  148،  147، 

من نفس المرسوم السابق ، وبالتالي فيمكن القول أن  02و المؤسسات المذكورة في المادة 
  )3(.الرقابة يقوم على معيار وحيد ھو المعيار المالي  اختصاصھا في مجال 

  :اللجان القطاعية  -

المعدل للمرسوم  12/23استحدثت ھذه اللجان القطاعية بموجب المرسوم الرئاسي     
من ھذا المرسوم فإنه  142المنظم للصفقات العمومية ، وطبقا للمادة  10/236الرئاسي 

عية للصفقات العمومية ، تنصب من قبل الوزير دائرة وزارية لجنة قطاكل تحدث لدى 
  .المعني ، وتنصيبھا يكون مانعا Aختصاص اللجنة الوطنية للصفقات 

  
                                                                                                                                                                                     

  2المعدل و المتمم  المنظم للصفقات العمومية 10/236من المرسوم الرئاسي   153انظر المادة  ) 1(
  
 11/118التنفيذي رقم تم صدور النظام الداخلي النموذجي للجان الوطنية للصفقات العمومية بموجب المرسوم  ) 2(

  .2011من الجريدة الرسمية،  16في العدد  16/03/2011: المؤرخ في
)3(

 .61، صالمرجع السابقمحمد الصغير بعلي، . د 
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  :تشكيل اللجان القطاعية

  : من نفس المرسوم الرئاسي تتشكل اللجنة القطاعية من  150وطبقا للمادة    

  الوزير المعني رئيسا أو ممثله   - 1
  .ممثل الوزير المعني نائبا   - 2
  .ممث3ن عن القطاع المعني   - 3
 .ممث3ن عن وزير المالية   - 4

  :اختصاص اللجان القطاعية 

عند ذكرھا Aختصاصات اللجنة الوطنية للصفقات ،  143اختصاصاتھا ذكرتھا المادة      
مرسوم مكرر من ال 148والتي تحدد وقفا للمعيار المالي و العضوي المبين في المادة 

  .الرئاسي السابق الذكر 

 :  اللجنة الوزارية -

والمتمم  المعدل  10/236من المرسوم الرئاسي  130طبقا للمادة  :  تشكيلتھا
  : المنظم للصفقات العمومية ، فإن اللجنة الوزارية تتشكل من 

  .الوزير المعني أو ممثله رئيسا   - 1
  .ممثل عن المصلحة المتعاقدة   - 2
  .ممثلين مختصين للوزير المكلف بالمالية   - 3
  .ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة   - 4

  )1(.وبالنظر إلى تشكيلتھا الخالية من العنصر المنتخب فھي تعتبر لجنة تقنية 

و   فھي A تختلف عن اختصاصات باقي اللجان ا:خـرى )2: ( اختصاصاتھا -
  :تتمثل أسـاسا في 

  من المرسوم السابق  132المصادقة على دفاتر الشروط طبقا لنص المادة   - 1
  .من نفس المرسوم  133المصادقة على مشروع المناقصة طبقا للمادة   - 2
من نفس   114دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت للصفقة طبقا للمادة   - 3

  .المرسوم السابق 
                                                           

 .282مرجع سابق، ص -  شرح تنظيم الصفقات العمومية -عمار بوضياف. دأ  )1(
)2(

ذكر اختصاصات اللجنة الوزارية ثم , المعدل والمتمم  10/236من المرسوم الرئاسي 133ورد في المادة  

تشكيلتھا مما ينطبق عليه نفس الم3حظة بخصوص ضرورة ذكر التشكيلة قبل اAختصاص و المتعلقة باللجنة 
  .الوطنية
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المعيار :   )1(و يعقد اAختصاص للجنة الوزارية في مجال الرقابة على معيارين    
  : العضوي ، والمعيار المالي المحدد في تنظيم الصفقات العمومية كما يلي 

بالنسبة للمعيار العضوي فإن رقابة اللجنة الوزارية تكون على الصفقات التي تبرمھا     
من المرسوم الرئاسي المنظم للصفقات  133ر في المادة ا0دارة المركزية كما ھو مذكو

من نفس  148،  147،  146العمومية السابق الذكر ، و المعيار المالي المحدد في المواد 
المرسوم الرئاسي كما تختص اللجنة الوزارية بدراسة الطعون الموجھة ضد اختيار 

من المرسوم الرئاسي  134مادة المصلحة  المتعاقدة المتمثلة في الجھات المذكورة في ال
  )2(: المنظم للصفقات العمومية وھي 23والمتمم  المعدل  10/236

مـن نفس المرسـوم الرئاسـي السابق  02المؤسسات العموميــة الوطنيـة الواردة في المـادة 
  : و ھي

  .المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع التكنولوجي   -
  .المؤسسات العمومية ذات الطبع العلمي و الثقافي و المھني   -
  .المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التقني   -
  .مراكز البحث و التنمية الوطنية   -
  .المؤسسة العمومية اAقتصادية    -

من المرسوم 148، 147، 146و يطبـق نفس المعيـار المالـي المذكـور في المواد     
  .السابق 

 :جنة الصفقات للھيئة الوطنية المستقلةل -

على انه يتم تشكيل ھذه اللجنة من طرف مسؤول  128نصت المادة  :تشكيلتھا  -   
الھيئة الوطنية المستقلة مثال رئيس المجلس الشعبي الوطني او رئيس مجلس ا:مة 

  .أو رئيس المجلس اAقتصادي واAجتماعي

واAعتراف لرئيس ھذه الھيئات بحق تشكيل أعضاء لجنة الصفقات الخاصة بھا يرجع       
إلى كون ھذه الھيئات A تخضع :ية وصاية فھي ھيئات مستقلة، و كان من ا:فضل أن 

المتضمن الصفقات  12/23المعدل بالمرسوم الرئاسي  10/236يعلن المرسوم الرئاسي 

                                                           

 .59ص ,المرجع السابقمحمد الصغير بعلي، . د )1(
)3(

 .286مرجع سابق، ص  -شرح تنظيم الصفقات العمومية -عمار بوضياف. دأ 
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قات الھيئة الوطنية المستقلة على غرار باقي اللجان تفاديا العمومية، عن تشكيلة لجنة صف
  )1(.:ي إشكال قانوني 

  :و تتمثل اختصاصات ھذه اللجنة في :اختصاصاتھا

دراسة دفاتر شروط المناقصات التي تدخل ضمن اختصاصھا، و ھذا حسب ا0طار   -
 . من المرسوم الرئاسي السابق 146،147،148المالي المحدد في المواد 

دراسة ملف الصفقة المبرمة من طرف الھيئة الوطنية المستقلة و منح      التأشيرة   -
 .بشأنه

دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت للصفقة المبرمة من طرف الھيئة الوطنية   -
 .المستقلة

و ينعقد اAختصاص للھيئة الوطنية المستقلة متى توفر المعيار العضوي المتمثل في     
لصفقة من طرف ھيئة وطنية مستقلة، و كذلك توفر المعيار المالي المحدد في المواد إبرام ا

المتضمن  12/23المعدل بالمرسوم الرئاسي  10/236المرسوم الرئاسي  146،147،148
  )2(. الصفقات العمومية

  

و   لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية و لمراكز البحث و التنمية الوطنية  -
و          الھيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع ا;داري 

)3( :المؤسسات العمومية ا-قتصادية
 

المعدل بالمرسوم  10/236من المرسوم الرئاسي  134طبقا للمادة  :تشكيلتھا  -

  :المتضمن الصفقات العمومية، فان ھذه اللجنة تتشكل من 12/23الرئاسي 

 .ممثل عن السلطة الوطنية رئيسا 

 .المدير العام أو مدير المؤسسة أو مدير الشركة  -

 .ممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالمالية  -

 .ممثل عن وزير ا:شغال العمومية  -
                                                           

 .273مرجع سابق، ص -شرح تنظيم الصفقات العمومية -عمار بوضياف . دأ  )1(

من  148، 147،  146و ھذه ا:خيرة بدورھا تحيل على المواد  135التي تحيل على المادة  128راجع المادة  )2(
  .10/236المرسوم الرئاسي 

 

  
3)3(

  . 87, 86ص , المذكرة السابقة,رياض لوز : راجع في ذلك  
 .40,   39, 38ص , المذكرة السابقة, فرقان فاطمة الزھراء  -
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 .ممثل عن وزير الموارد المائية  -

 .ممثل عن وزير التجارة  -

  :و تتمثل اختصاصات ھذه اللجنة في :اختصاصاتھا  -
دفاتر شروط مناقصات ھذه الجھات المعنية طبقا للحد المالي المحدد في دراسة   -

 .من المرسوم الرئاسي السابق الذكر 146،147،148المواد 

 .دراسة ملف الصفقة التي تبرمھا ھذه الجھات و منح التأشيرة  -

غير أن ھذه اللجنة A تختص بدراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت للصفقة      
 .من المرسوم الرئاسي السابق 114التي تدخل ضمن اختصاصھا، و ھذا طبقا للمادة 

البحث و  و ينعقد اAختصاص للجنة الصفقات للمؤسسات  العمومية الوطنية و لمراكز    
الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع ا0داري و  التنمية الوطنية و الھيكل غير

المؤسسات العمومية اAقتصادية، طبقا للمعيار العضوي المتمثل في إبرام الصفقة من طرف 
من المرسوم  146،147،148ھذه الجھات، و كذلك المعيار المالي المحدد في المواد 

  .لمتضمن الصفقات العموميةا 12/23المعدل بالمرسوم الرئاسي  10/236الرئاسي 

  

  :لجنة الصفقات العمومية للمؤسسات العمومية المحلية -

 12/23المعدل بالمرسوم الرئاسي  10/236من المرسوم الرئاسي  138طبقا للمادة     
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، فان لجنة الصفقات العمومية للمؤسسات العمومية 

، و لھذا الغرض تنشأ لجنة بلدية، و )البلدية ( العمومية المحلية تختص بصفقات المؤسسات 
  )1( .إذا كانت صفقة عمومية وAئية تنشا لجنة صفقات وAئية

  :و تتشكل ھذه اللجنة من:تشكيلتھا  -

 .ممثل السلطة الوصية رئيسا 

 .المدير العام أو مدير المؤسسة حسب الحال إذا كانت مؤسسة بلدية أو وAئية  -

 .ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة 

ممثل منتخب عن المجلس الشعبي للجماعة المحلية المعنية ، أي المجلس الشعبي   -
 .الوAئي  أو المجلس الشعبي البلدي

                                                           
)1(

 .وما بعدھا  41ص , المذكرة السابقة, فاطمة الزھراء فرقان  
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ممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالمالية، احدھما من مصلحة المالية و ا:خر من   -
 .مصلحة المحاسبة

-  

  :تمثل اختصاصات ھذه اللجنة فيو ت:اختصاصاتھا  -
دراسة دفاتر شروط مناقصات المؤسسة المحلية الوAئية أو البلدية  ضمن ا0طار   -

 .من المرسوم الرئاسي السابق الذكر 136المالي المحدد في المواد 

 .دراسة ملف المناقصة، و تمنح التأشيرة بشأنه  -

 .دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت للصفقة  -

و يتحديد اختصاص ھذه اللجنة طبقا للمعيار المالي المحدد في المواد     
من المرسوم الرئاسي السابق الذكر ، و المعيار  148مكرر 148،،136،146،147

العضوي و الذي نقصد به أن تكون الصفقة مبرمة من طرف مؤسسة عمومية تابعة للبلدية 
  .أو تابعة للوAية 

  

 :اللجنة الو-ئية للصفقات -
المعدل والمتمم المنظم  10/236من المرسوم الرئاسي  135طبقا للمادة  :تشكيلتھا  -

  :للصفقات العمومية، تتشكل اللجنة الوAئية للصفقات من
 .الوالي رئيسا أو مثله  -
 .ممثلين عن المجلس الشعبي الوAئي) 03(ث3ثة   -
 .عن الزير المكلف بالمالية) 02(ممثلين اثنين  -
 .مدير التخطيط و تھيئ ا0قليم بالوAية  -
 .مدير الري للوAية  -
 .مدير ا:شغال العمومية للوAية  -
 .مدير التجارة للوAية  -
 .مدير السكن و التجھيزات العمومية للوAية  -
 .مدير المصلح التقنية المعنية بالخدمة للوAية  -

  
  . 90/09من قانون الوAية 113المادة    )1(

  . 56ص, المذكرة السابقة,دوة محمد : وكذاك   -
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من المرسوم الرئاسي السابق  136و ذكر المشرع في المادة  :اختصاصاتھا  -
 :اختصاصات اللجنة الوAئية للصفقات و التي تتمثل في

  
و المصالح غير الممركزة للدولة  )1(دراسة مشاريع الصفقات التي تبرمھا الوAية   -

مكرر، و كذلك  148و148و المادتين  136طبقا للحد المالي المبين في المادة 
التي يساوي مبلغھا أو  ةالصفقات التي تبرمھا البلدية و المؤسسات العمومية المحلي

دج بالنسبة لصفقات انجاز ا:شغال و اقتناء اللوازم، و مبلغ  200.000.000يفوق 
 .دج لصفقات الدراسات2.000.000

دراسة الطعون الناتج عن إع3ن المنح المؤقت للصفقة التي تدخل ضمن اختصاص   -
 .من المرسوم الرئاسي السابق 114اللجنة الوAئية  للصفقات طبقا للمادة 

 

  :اللجنة البلدية

 المعدل و المتمم المنظم 10/236من المرسوم الرئاسي  137طبقا للمادة : تشكيلتھا  -
  :للصفقات العمومية، فان اللجنة البلدية للصفقات تتكون من

 .رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا  -
 .ممثل المصلحة المتعاقدة  -
 .منتخبين من المجلس الشعبي البلدي  -
 .عن الوزير المكلف بالمالية 02ممثلين  -
 .ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة  -

و يتم تعيين أعضاء اللجنة البلدية للصفقات و مستخلفيھم من قبل إداراتھم وبأسمائھم     
  .ماعدا من عين منھم بحكم وظيفته,  لمدة ث3ثة سنوات قابلة للتجديد 

و نفس المادة تكلمت عن اختصاصات اللجنة البلدية للصفقات التي  :اختصاصاتھا
و المؤسسات الموضوعة تحت وصايتھا، و ذلك متى توفرت العتبة  )1(تبرمھا البلدية 

تتمثل ھذه  و من المرسوم الرئاسي السابق 136المالية المحددة في المادة 
  :من نفس المرسوم الرئاسي في 132اAختصاصات طبقا للمادة 

 ممارسة رقابتھا القبلية قبل ا0ع3ن عن الصفقة، و ذلك بدراسة مشاريع الصفقات -   
 .و دفاتر الشروط، و تقوم بمنح التأشيرة

                                                           

 . 11/10من قانون البلدية رقم  189انظر المادة  )1(
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دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت، و التي ترفع من المتعھدين طبقا للمادة   -
 .السالف الذكر 114

و بالنسبة لقواعد سير لجان  الصفقات العمومية، فقد أخضعھا المشرع :حكام     
المعدل  10/236لرئاسي و ما بعدھا من المرسوم ا 157مشتركة تضمنتھا المادة 

المتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، و كذلك ما تضمنه المرسوم التنفيذي 
  .المتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية 11/118

  .والمـھم أن أعــمال لجان الصـفقات العــمومية تتوج بمــنح الــــتأشيرة أو رفضھا    

من المرسوم الرئاسي سابق الذكر فقد جاء فيھا  164و بالرجوع إلى نص المادة     
أن لجنة الصفقات العمومية ھي مركز اتخاذ القرار فيما يخص رقابة الصفقات و ھي 
من تسلم التأشيرة، و A يمكن أن نتصور إبرام صفقة عمومية دون الحصول على 

  .تأشيرة لجنة الصفقات المختصة

من نفس المرسوم إجبارية التأشيرة، فھي تفرض على  166المادة  و قد أكدت   
كما أكدت على ذلك     )1(.المصلحة المتعاقدة و المراقب المالي و المحاسب المكلف

  .  11/118من المرسوم التنفيذي رقم  23المادة 

، غير أن  )2(و في حالة رفض منح التأشيرة يجب أن يكون قرار اللجنة مسببا    
من المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات  170،171المشرع في المادتين 

العمومية المذكور سابقا، قد اعترف لoشخاص المذكورين على سبيل الحصر أن 
يتجاوزوا التأشيرة بقرار معلل و ھم الوزير المعني، الوالي، و رئيس المجلس 

المستقلة ك3 حسب اختصاصه و ھذا بناءا الشعبي البلدي، و مسؤول الھيئة الوطنية 
على تقرير من المصلحة المتعاقدة ، و تسليم نسخة من مقرر التجاوز إلى اللجنة 

  .الوطنية للصفقات و لجنة الصفقات المختصة ، ووزير المالية و لمجلس المحاسبة 

ة و بما أننا بصدد إبراز دور الرقابة على الصفقات العمومية في تكريس و حماي  
مبدأ شفافية إجراءات الصفقات العمومية فانه من الضروري ذكر ا0شكال الذي يثور 
بشان مقرر التجاوز، Aسيما إذا كان اختصاص لجنة الصفقات برفض التأشيرة يكون 

                                                           

 . 217ھيبة سردوك، مرجع سابق، ص.د )1(

 .  32  ص, المذكرة السابقة, فاطمة الزھراء فرقان  -

 .10/236الرئاسي  من المرسوم 125انظر المادة  )2(

  .11/118من المرسوم التنفيذي  24وكذلك المادة   -
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بناءا على مخالفة الصفقة للتنظيم المعمول به، بما في ذلك مخالفة المبادئ ا:ساسية 
تنظيم الصفقات العمومية بموجب المرسوم الرئاسي 0برامھا  و التي ينص عليھا 

  و المعدل والمتمم   10/236

جاء مؤكدا أن مقرر التجاوز يتخذ في حالة رفض التأشيرة  لعدم  171فنص المادة    
مطابقة إجراءات إبرام الصفقة لoحكام التنظيمية Aسيما إذا قارنا ھذه المادة بنص 

علق بالوقاية من الفساد و مكافحته التي تجرم المت 06/01من القانون  26المادة 
  .مخالفة التنظيم المعمول به في الصفقات العمومية 

يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشرة سنوات و بغرامة من : " حيث تنص على
كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقدا       أو : دج  1.000.000إلى  200.000

فقة أو ملحقا مخالفا بذلك ا:حكام التشريعية و يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو ص
  ".التنظيمية الجاري بھا العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير

و بذلك يكون اAعتراف للجھات المذكورة على سبيل الحصر باتخاذ مقرر     
التجاوز عند رفض لجنة الصفقات المختصة منح التأشيرة لعدم مطابقة إجراءات 
الصفقة للتنظيم المعمول به ، فيه انتقاص لدور لجان الصفقات و استخفاف كبير 

  )1( .بعملھا

ئاسي السابق الذكر A يخدم مبدأ الشفافية الذي من المرسوم الر 171فنص المادة      
  . ينص عليه تنظيم الصفقات العمومية

  

  .رقابة الوصاية :  الفرع الثالث 

المعدل و  10/236من المرسوم الرئاسي  117لقد ذكر المشرع رقابة الوصاية في المادة    
المتمم  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و ذلك عند تعداده أشكال الرقابة على الصفقات 

، ثم خصص  )2(العمومية، و ھي الرقابة الداخلية و الرقابة الخارجية و الرقابة الوصائية 
يجب على : " من نفس المرسوم للرقابة الوصائية و التي جاء فيھا 119نص المادة 

المصلحة المتعاقدة أن تعد في بداية كل سنة مالية قائمة بكل الصفقات المبرمة خ3ل السنة 
  .المالية السابقة و كذا أسماء المؤسسات أو تجمعات المؤسسات المستفيدة منھا

                                                           

 .306مرجع سابق، ص - شرح تنظيم الصفقات العمومية -عمار بوضياف. دأ  )1(

  
   تمارس عمليات الرقابة التي تخضع لھا الصفقات في شكل رقابة داخلية و رقابة : " تنص 117المادة ) 2(          

  ."ةيخارجية و رقابة وصائ
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اAنط3ق فيھا خ3ل السنة  المالية  المعنية، و  البرنامج التقديري للمشاريع التي يتعين
  .الذي يمكن أن يعدل إذا اقتضى ا:مر ذلك أثناء نفس السنة المالية 

و يجب أن تنشر نفس المعلومات السالفة الذكر إجباريا في النشرة الرسمية لصفقات      
  .أو في الموقع اAلكتروني للمصلحة المتعاقدة  العمومي المتعامل

  ." من ھذا ا0جراء الصفقات التي تكتسي طابعا سريا تعفى

و في نفس المرسوم الرئاسي السالف الذكر تم إفراد القسم الفرعي الثالث المتضمن     
تتمثل غاية رقابة الوصاية التي " لرقابة الوصاية، حيث نصت ھذه المادة   127المادة 

تحقق من مطابقة الصفقات التي تمارسھا السلطة الوصية في مفھوم ھذا المرسوم، في ال
تبرمھا المصلحة المتعاقدة :ھداف الفعالية و اAقتصاد، و التأكد من كون العملية التي ھي 

  .موضوع الصفقة تدخل فع3 في إطار البرامج و ا:سبقيات المرسومة للقطاع

وف وعند التسليم النھائي للمشروع، تعد المصلحة المتعاقدة  تقرير تقييمي عن ظر    
  .انجازه و كلفته ا0جمالية مقارنة بالھدف المسطر أص3

و يرسل ھذا التقرير، حسب طبيعة النفقة الملتزم بھا إلى الوزير أو الوالي أو رئيس      
  ".المجلس الشعبي البلدي المعني، و كذلك إلى ھيئة الرقابة الخارجية المختصة 

ة الوصاية على الصفقات العمومية و بذلك يظھر قصد المشرع الصريح في ذكر رقاب    
رغم أن الثابت في فقه القانون العام أن الوصاية . مستقلة عن بقية أشكال الرقابة ا:خرى

إA نوع من أنواع الرقابة ا0دارية الخارجية ، و ربما يرجع السبب إلى أن   يا0دارية ماھ
  .رقابة الوصاية A تمارس إA إذا نص عليھا القانون صراحة 

و ھذا حماية Aستق3ل الھيئات ال3مركزية، كما أن رقابة الوصاية غير شاملة لكل     
  )1( .أعمال الوحدات  ال3مركزية، و إنما تمارس في الحدود التي يرسمھا القانون

و ھناك من يعرف رقابة الوصاية بفصل معنى رقابة عن معنى الوصاية، فيقصد     
" ة أو منتوج بالنسبة لنظام مرجعي، و يشير مصطلح بمصطلح رقابة مراجعة م3ئمة خدم

  )2( .إلى سلطة مساعدة أو شخص ثالث في تسيير أمواله" وصاية 

                                                           

  .202ص, ھيبة سردوك، مرجع سابق.د) 1(
  .130الشريف رحماني، مرجع سابق، ص) 2(

-    jacques dambour: ibid. p 354 
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و ھناك بعض الفقھاء من يرفض استخدام اصط3ح الوصاية بحجة أن الوصاية من أنظمة   
Aن الع3قة التي " الرقابة ا0دارية " القانون الخاص، ومن ثمة يتعين استبداله بأخر ھو

تربط السلطات المركزية بالھيئات المحلية تختلف في جوھرھا عن الع3قة التي تربط 
  .القانون الخاص الوصي بالموصي له في 

مدلولھا     مازال يستخدم اصط3ح الوصاية ا0دارية لوضوح غالبية الفقه غير أن       
بالمقابلة مع اصط3ح الرقابة ا0دارية و ھو مصطلح له مدلول عضوي يشير إلى احد 

  )1( .أجھزة الرقابة في الدولة

ونا و التي تمارسھا السلطات مجموع السلطات المقررة قان" و يقصد بالوصاية ا0دارية    
  )2( .المركزية تجاه ا:شخاص ال3مركزية بقصد المحافظة على وحدة العمل ا0داري

أو ھي تلك الرقابة ا0دارية التي تمارسھا السلطات ا0دارية المركزية على الھيئات   
  )3( .ا0دارية ال3مركزية

المعدل و المتمم  10/236الرئاسي من المرسوم  127و المادة  119و بالرجوع إلى المادة 
, المتضمن تنظيم الصفقات العمومية فرقابة الوصاية تمارس بعد تنفيذ الصفقة العمومية 

تصف فيه   تقريرا تقييميافبعد التسليم النھائي تلتزم المصلحة المتعاقدة بإعداد تقرير يسمى  
تقرير، حسب طبيعة نفقة بدقة ظروف انجاز المشروع  و  كلفته المالية   و يرسل ھذا ال

الصفقة إلى الوزير أو الوالي و إلى ھيئة الرقابة الخارجية و نقصد بھا لجان الصفقات، 
  )4( .وبذلك الرقابة الوصائية ھي رقابة بعدية 

و أسست ھذه الرقابة التي تمارسھا السلطة الوصية بغرض التحقق من مطابقة الصفقات     
المتعاقدة :ھداف الفعالية و اAقتصاد، و التأكد من كون العمومية التي تبرمھا المصلحة 

  .موضوع الصفقة يدخل ضمن البرامج و ا:سبقيات المرسومة للقطاع

                                                           

 

  
  .198ص, 2004,ا0سكندرية, منشأة المعارف سامي جمال الدين، أصول القانون ا0داري،  .د) 1(

  .215، ص 1994, تبيرو, الجامعية رالدا, وأحكام القانون ا0داري ئمباد إبراھيم عبد العزيز شيحا،.د) 2(

  .201ص, ھيبة سردوك، مرجع سابق.د )3(

  
   ، 89لوز رياض، مرجع سابق، ص: انظر )4(

  . 89ص, المقال السابق , الطاھر خوضير/ دو  -
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فرقابة الوصاية بھذا المعنى تھدف إلى احترام الشرعية من طرف ا:شخاص العامة   
  )1( .مركزيةالخاضعة للوصاية ، و من جھة أخرى تسھر على ا0دارة الجيدة للجماعات ال3

با0ضافة إلى أن المشرع ألزم المصلحة المتعاقدة أن تعد قبل بداية كل سنة قائمة    
الصفقات المبرمة  خ3ل السنة المالية السابقة و السنة الحالية و المتعھدين المستفيدين منھا، 

ونشرھا  ،)2(ثم نشر ھذه المعلومات إجباريا في النشرة الرسمية للصفقات المتعامل العمومي
  .في الموقع اAلكتروني للمصلحة المتعاقدة

و في ھذا النشر تجسيدا لمبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية كما يعكس دور    
  . الرقابة في دعم شفافية ا0جراءات المتعلقة بالصفقة العمومية

  .الرقابة القضائية :  المطلب الثاني  

التي تمارسھا المحاكم على أعمال ا0دارة العامة  يقصد بالرقابة القضائية ، الرقابة
حقوق وحريات الغير من إساءة استعمال ا0دارة لسلطتھا ، فھي تمثل ضمانا  حماية  بھدف

فعاA من ضمانات تقيد السلوك ا0داري داخل ا0طار الذي يحدده القانون ، ومعاقبة 
القانونية التي تقوم ھذه المحاكم  اAنحرافات التي قد تصدر عن ھذا السلوك بسلطة الجزاءات

   )3(.على فرضھا وتطبيقھا

والرقابة القضائية ھي رقابة خارجية مقارنة بالرقابة ا0دارية وذلك من حيث أنھا 
تمارس من الجھات القضائية المختصة التي تتمتع باAستق3لية التامة التي تعنى الخضوع 

ھذه اAستق3لية مضمونة بنص الدستور ، و )4(لما يمليه القانون دون أي اعتبار أخر
  . 138الجزائري في مادته 

ن الرقابة القضائية ذات طابع عام إذ تطال جميع أعمال ا0دارة العامة ، أكما 
، ھذه الخصائص المميزة للرقابة القضائية )5( )المرفقية وا0قليمية (المركزية وال3مركزية 

                                                           

.46المذكرة السابقة ،ص ,فاطمة الزھراء فرقان     
)

1 (  
 

)2(
  ميةالعمو الصفقات تنظيم يتضمن ، 2010 أكتوبر ر 07في المؤرخ 10/236 رئاسيال  مرسومال من 119المادة  

.59ص ,المرجع السابقمحمد عيسى الفاعوري، .د )3(  
.12، ص2008جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، ، 2ط ,عمار بوضياف، القضاء ا0داري. د )3(  
.32، صالمرجع السابق محمد الصغير بعلي، . د )5(  
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م بقانون تنظيم الصفقات العمومية وكل ا0جراءات تجعلھا آلية فعالة لضمان احترام اAلتزا
  .المتعلقة بھا على مختلف مراحلھا 

وما يؤكد أكثر فعالية الرقابة القضائية على الصفقات العمومية أنھا تتضمن جميع 
، .... أو بصحته أو بتفسيره أو بتنفيذه أو بفسخه) الصفقة ( المنازعات المتعلقة بتكوين العقد 

  . )1(ار يمارس القاضي سلطته الشاملة ا0طھذا  ففي 

والحديث عن دور الرقابة القضائية في حماية و تجسيد مبدأ الشفافية يقودنا إلى 
التعرض إلى منازعات الصفقات العمومية والتي تشمل منازعات ا0برام ومنازعات التنفيذ 

صاص القضاء المعدل و المتمم ، مبرزين اخت 10/236ما ھو محدد في المرسوم الرئاسي ك

المتضمن قانون ا0جراءات المدنية وا0دارية ،  08/09أAستعجالي المستحدث بالقانون رقم 
ودور القضاء ا0داري سواء القضاء الكامل أو قضاء ا0لغاء وما يثار من إشكاAت بھذا 
الخصوص ، دون أن نتجاھل دور التحكيم في فض منازعات الصفقات العمومية ، وذلك 

  التالية في الفروع

  .المنازعات الناتجة عن ا;برام : الفرع ا%ول 

الصفقات العمومية :حكام خاصة  إبرام تخضع المنازعات التي تثور في مرحلة
تتماشى وطبيعة ا0جراءات في ھذه المرحلة Aسيما إجراءات ا0شھار والمنافسة وكذلك 

  .إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد 

في قانون ا0جراءات المدنية  947و  946الجزائري المادتين فقد استحدث المشرع 
وا0دارية بھدف التطبيق الصارم :حكام المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات 
العمومية خاصة ما يتعلق منه بمبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية ، و المساواة في 

  قيق ھذا الھدف عمد المشرع الىوبقصد تح )2(.معاملة المترشحين وشفافية ا0جراءات

على المنازعات التي تحدث بسبب ا0خ3ل )A)3ستعجاليابسط رقابة القضاء ا0داري 
  .المنافسة  المتعلقة خاصة با0ع3ن عن  بالتزامات 

                                                           

      
)1(

  -George vedel. Ibid.p245. 

   
)2(

، دار بغدادي للطباعة و النشر، الجزائر، 1بربارة عبد الرحمان، شرح قانون ا0جراءات المدنية و ا0دارية، ط.د 
  .479، ص2009

)3(
 .245، صالمرجع السابق ،  - الوسيط في المنازعات ا0دارية - محمد الصغير بعلي. د  

, الجزائر, عين مليلة ,دار الھدى ,ا0جراءات المدنية و ا0داريةالوسيط في شرح قانون ,نبيل صقر : وكذلك  -
  . 335ص ,  2009
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ما اAختصاص ا0قليمي في ھذه الحالة فينعقد للمحكمة ا0دارية التحى يوجد بھا مكان أ
  .من قانون ا0جراءات المدنية وا0دارية  804و تنفيذھا طبقا للمادة إبرام الصفقة العمومية أ

من قانون ا0جراءات المدنية وا0دارية فأنه  947و  946وبالرجوع لنص المادتين 
لكل من له مصلحة في إبرام الصفقة العمومية والذي قد تضرر من ا0خ3ل بإجراءات 

إذا تعلق ا:مر  - وھو الوالي -توى الوAيةالصفقة العمومية وكذلك للممثل للدولة على مس
  :بمؤسسة محلية أن يرفع دعوى أمام المحكمة ا0دارية المختصة ويمكن لھذه ا:خيرة أن 

تأمر المتسبب في ا0خ3ل باAمتثال Aلتزاماته ، وتحدد ا:جل الذي يجب أن   -1
 .يمتثل فيه 

 .حدد الحكم بغرامة تھديديه تسرى من تاريخ انقضاء ا:جل الم  -2

3-  A تأمر وبمجرد إخطارھا بتأجيل إمضاء العقد إلى نھاية ا0جراءات ولمدة 
 .يوما ) 20(تتجاوز عشرين 

ولتفادى تعطيل المصلحة العامة تفصل المحكمة ا0دارية في الدعوى المطروحة 
يوما من تاريخ رفعھا ، وھذه ا:حكام المتميزة بالطابع ) 20(أمامھا في اجل عشرين 

ي تعتبر ضمانة ل3لتزام بإجراءات إبرام الصفقات العمومية ، ومدى حرص اAستعجال
المشرع الجزائري على تفعيل آليات الرقابة القضائية في تنظيم الصفقات العمومية خاصة 

  . )1(في مرحلة إبرامھا لما لھذه المرحلة من أھمية بالغة

  .المنازعات الناتجة عن التنفيذ : الفرع الثاني 

تسوى "على ,المتمم المعدل  10/236من المرسوم الرئاسي  115تنص المادة 
  النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في إطار ا:حكام التشريعية والتنظيمية المعمول بھا 

غير انه يجب على المصلحة المتعاقدة دون المساس بتطبيق ھذه ا:حكام أن تبحث عن 
  :تنفيذ صفقاتھا كلما سمح الحل بما يأتي  حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند

 .إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين  -

 .التوصل إلى أسرع انجاز لموضوع الصفقة  -

 .الحصول على تسوية نھائية أسرع وبأقل تكلفة  -

                                                                                                                                                                                     

 
اAستعجال في مادة إبرام العقود و " المشرع الجزائري خصص الباب الخامس من قانون ا0جراءات المدنية و ا0دارية  )1(

  ".الصفقات
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وفى حالة اتفاق الطرفين يكون ھذا اAتفاق موضوع مقرر يصدره الوزير أو مسؤول 
الوطنية المستقلة أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ، حسب طبيعة النفقات  الھيئة

المطلوب اAلتزام بھا في الصفقة ، ويصبح ھذا القرار نافذا بغض النظر عن غياب تأشيرة 
  .ھيئة الرقابة الخارجية القبلية 

م اللجنة الوطنية يمكن للمتعامل المتقاعد أن يرفع طعنا قبل كل مقاضاة أمام العدالة أما
للصفقات أو اللجنة القطاعية المختصة ، التي تصدر مقررا في ھذا الشأن خ3ل ث3ثين 

  .يوما ابتدءا من تاريخ إيداع الطعن ) 30(

يسرى ھذا المقرر على المصلحة المتعاقدة بغض النظر عن غياب تأشيرة ھيئة 
 314- 91المرسوم التنفيذي رقم الرقابة الخارجية القبلية حسب الشروط المحددة في أحكام 

و المتعلق بإجراء  1991سبتمبر سنة  7الموافق ل  1412صفر عام  28المؤرخ في 
  ."تسخير ا:مرين بالصرف للمحاسبين العموميين 

إذن وبغرض حل المنازعات التي تطرأ في مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية فان المادة 
   :المذكور نصھا أع3ه قد بينت وحددت  115

  )1(. الحل الودي للنزاع الناتج عن التنفيذ: أو- 

الذي يحدث في مرحلة ( فإذا تم اAتفاق بين طرفي الصفقة العمومية على حل النزاع 
تنفيذ الصفقة العمومية المبرمة بينھما ح3 وديا، فان ھذا اAتفاق يثبت بمقرر يصدره إما 

لوالي، أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، و الوزير أو مسؤول الھيئة الوطنية المستقلة ، أو ا
  .ذلك حسب طبيعة النفقات المتعلقة بالصفقة محل النزاع 

وبھذا الحسم الودي تتم مواصلة تنفيذ الصفقة كما يتم تنفيذ المشروع في آجاله المحددة 
وھو ما يتماشى والھدف من تنظيم قطاع الصفقات العمومية بما يخدم المصلحة العامة ، 

  .على المال العام ، ويضمن حسن إنفاقه  وتحافظ

وإذا كان المشرع في تنظيم الصفقات العمومية الجزائري قد تبنى مبدأ الحل الودي 
لنزاعات الصفقات العمومية في مرحلة التنفيذ فقد أعلن ضوابط الحل الودي وحدوده 

 المتمم و المعدل  10/236من المرسوم الرئاسي  115وأحكامه ، وذلك في نفس المادة 
  :ومن ھذه الضوابط 

  

  
                                                           

)1(
  . 414ص,  2009, الجزائر,موفم للنشر  ,الجديدقانون ا0جراءات المدنية و ا0دارية , عبد الس3م ذيب  
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 .أن يراع الحل الودي تحقيق التوازن في تحمل التكاليف بين الطرفين المتعاقدين  -

 .التوصل إلى أسرع انجاز لموضوع الصفقة  -

 .التوصل إلى تسوية نھائية في أسرع وقت وبأقل تكلفة  -

كما نصت نفس المادة على ضرورة أن تحترم المصلحة المتعاقدة التشريع والتنظيم    
الجاري به العمل وان A تخالفه ، فكل اتفاق لحسم نزاع بطريق ودي يتعارض مع أحكام 

  . )1(افهرقع باط3 ، وA يترتب أي اثر بالنسبة :طيالتشريع والتنظيم المعمول بھما 

  . )2(جنة الوطنية للصفقات أو اللجنة القطاعية المختصةالطعن أمام الل: ثانيا 

على انه يمكن ,و المتمم المعدل  10/236من المرسوم الرئاسي  115لقد نصت المادة 
للمتعامل المتعاقد أن يرفع طعنا قبل كل مقاضاة أمام العدالة ، أمام اللجنة الوطنية للصفقات 

  .أو اللجنة القطاعية المختصة 

راء الطعن أمام اللجنة الوطنية أو القطاعية المختصة ھو إجراء جوازي وبذلك فان إج
  .م ويرفع دعواه أمام القضاء مباشرة لظتأي انه يمكن للمتعامل المتعاقد أن يتجاوز إجراء ال

وھذا التوجه الذي انتھجه المشرع في تنظيم الصفقات العمومية الجزائري يتماشى 
، والتي تقضى بعدم لزوم  )3(ا0جراءات المدنية وا0دارية والقاعدة العامة التي اقرھا قانون

م في المنازعات ا0دارية وذلك لتخفيف العبء على المتقاضين وتبسط إجراءات لظتال
، وان كان ھناك من يرى في عرض النزاع على اللجنة الوطنية أو )4(الدعوى ا0دارية 

  : )5(يق مزايا للمتعامل المتعاقد أھمھاحقيية المختصة قبل اللجوء إلى القضاء عاطاللجنة الق

                                                           

 .315ص, عمار بوضياف، مرجع سابق، شرح قانون تنظيم الصفقات العمومية. أ  د )1(

 

  
 .10/236المعدل للمرسوم الرئاسي  12/23تم استحداث اللجان القطاعية بموجب المرسوم الرئاسي  )2(
يجوز للشخص المعني بالقرار ا0داري، تقديم تظلم إلى الجھة ا0دارية مصدرة القرار : " على 830تنص المادة  )3(

  ".أع3ه  829في ا:جل المنصوص عليه في المادة 
  .433، صالمرجع السابق, بربارة عبد الرحمان.د ) 4(

 . 415ص , المرجع السابق , عبد الس3م ذيب: و كذلك 
  .317ص, بوضياف، مرجع سابق، مرجع سابق، شرح قانون تنظيم الصفقات العمومية عمار. دأ  )5(
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ن المشرع وضع قيد زمني لنظر الطعن أمام اللجنة الوطنية للصفقات أو اللجنة أ -
ث3ثون ) 30(القطاعية المختصة بما يخدم مصلحة المتعامل المتعاقد وھو اجل 

 .يوما ابتداء من تاريخ إيداع النظم 

م أمام اللجنة المختصة فقد أحيل على ھيئة مختصة لظتإن النزاع وبموجب تقديم ال -
 تضم كفاءات ذات مؤھ3ت وخبرة عالية كما سبق وبينا في تشكيلة لجان الصفقات 

تصل إليھا اللجنة الوطنية  التيالمتعاقدة بالتقيد بالنتيجة  ةوقد ألزم المشرع ا0دار
من  115خيرة من المادة للصفقات أو اللجنة القطاعية المختصة ، وذلك بموجب الفقرة ا:

  . و المتمم المعدل  10/236المرسوم الرئاسي 

  .طرح منازعات التنفيذ على القضاء : ثالثا 

يكون طرح منازعات التنفيذ على القضاء إما بواسطة دعاوى القضاء الكامل أو 
  .)1(دعاوى ا0لغاء

التي يرفعھا وتعرف دعاوى القضاء الكامل على أنھا مجموعة الدعاوى القضائية 
أصحاب الصفقة القانونية والمصلحة أمام جھات السلطات القضائية العادية و ا0دارية 
المختصة ، في ظل مجموعة الشروط وا0جراءات والشكليات القانونية المقررة بھدف 
المطالبة من ھذه السلطات القضائية اAعتراف أوA بوجود حقوق شخصية مكتسبة وتقرير 

ان قد إصابتھا أضرار مادية أو معنوية وتقدير ھذه ا:ضرار، ثم تقدير وتقرير ثانيا ما إذا ك
التعويض الكامل ال3زم 0ص3ح ا:ضرار المادية أو المعنوية التي أصابت الحقوق 

، أو ھي )2(الشخصية المكتسبة ، والحكم على السلطات ا0دارية المدعى عليھا بالتعويض
، ودعاوى القضاء الكامل متعددة  )3(ضي إص3ح ضررالدعاوى التي يطلب فيھا من القا

  . )4( ...فھي تتعلق بالمنازعات اAنتخابية والضريبية والصفقات العمومية

                                                           

 .303، صالمرجع السابقعبد العزيز عبد المنعم خليفة، . د )1(

عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات ا0دارية في النظام القضائي الجزائري،  ديوان المطبوعات . د )2(
 .299ص ,2ج ،1998الجامعية، الجزائر، 

 .151، ص2008، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 7حمد محيو، المنازعات ا0دارية ، طأ )3(

 .66، ص2010عمر صدوق، تطور التنظيم  القضائي ا0داري في الجزائر، دار ا:مل، الجزائر، . د )4(
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وكل الدعاوى الرامية لطلب التعويض تدخل ضمن دعاوى القضاء الكامل وتكون 
لجھة سلطات القاضي في ھذه الدعاوى واسعة أما ا0لغاء فھي دعوى قضائية ترفع أمام ا

غير مشروع طبقا 0جراءات خاصة ومحددة  يدارإالقضائية المختصة لغرض إلغاء قرار 
  . )1(قانونا

بأنھا الدعاوى التي يطلب فيھا من القاضي إلغاء قرار " حمد محيو  أويعرفھا ا:ستاذ 
  .)2(" غير مشروع لrدارة 

عمومية للقضاء وإذا كانت القاعدة العامة تعقد اAختصاص في منازعات الصفقات ال
سا على أن موضوع المنازعة صفقة عمومية اى ع3قة تعاقدية والقضاء الكامل يالكامل تأس

، غير  )3(قضاء شخصي أو ذاتي يرتبط بالحقوق المكتسبة المعدة في إطار الع3قة العقدية
، منح قاضى ا0لغاء دور في  ممث3 فيما اقره مجلس الدولة الفرنسي يإن القضاء ا0دار

وھى النظرية التي " نظرية القرارات ا0دارية المنفصلة"نازعات الصفقات العمومية من م
  .يؤسس عليھا اختصاص قضاء ا0لغاء بنظر منازعات الصفقات العمومية 

وتبعا لذلك سنعرض اختصاص القضاء الكامل بمنازعات الصفقات العمومية ثم 
  : اختصاص قضاء ا0لغاء بمنازعات الصفقات العمومية كما يلي 

  

 .اختصاص القضاء الكامل في منازعات الصفقات العمومية   - أ

إن منازعات العقود ا0دارية بصفة عامة بما في ذلك منازعات الصفقات العمومية ھي 
Aختصاص ا:صيل للقضاء الكامل ، غير انه من الضروري تحديد طبيعة الصفقة ليتم من ا

  .ھا اختصاص النظر في منازعاتھا لتحديد الجھة القضائية التي يعقد

م اوإذا كان A يوجد غموض بالنسبة للصفقات التي يبرمھا أشخاص القانون الع
كون كل المنازعات التي يكون احد من قانون ا0جراءات المدنية  800المحددين في المادة 

طبقا للمعيار  يھذه ا:شخاص طرفا فيھا فانه يعقد اختصاص النظر فيھا للقضاء ا0دار
  العضوي ،

                                                                                                                                                                                     
)1(

 .48، صالمرجع السابق, -دعوى ا0لغاء  - عمار بوضياف،.د.أ 

     
)2(

  .151أحمد محيو، مرجع سابق، ص.د   
  
  

)3(
مذكرة           ,دعوى ا0لغاء نموذجا ,رقابة القضاء ا0داري على منازعات الصفقات العمومية ,Aمية بزاحي  

 .96، ص 2007,جامعة عنابة ,كلية الحقوق,ماجستير
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 10/236لكن إشكالية تصادم ھذه المادة مع المادة الثانية من المرسوم الرئاسي  
مومية ذات المنظم للصفقات العمومية بخصوص صفقات المؤسسات الع والمتمم المعدل 

الطابع الصناعي والتجاري ، وغيرھا من ا:شخاص المذكورة في المادة الثانية من 
من قانون ا0جراءات المدنية  800المرسوم السابق الذكر ، وغير المذكورة في المادة 

وا0دارية تدعو بإلحاح لضرورة تحديد طبيعة ھذه الصفقات التي تبرمھا ، فھناك من يعتبر 
   )1(خاصة ما لم تتضمن شروطا غير مألوفة في قواعد القانون الخاص عقودھا عقودا

وھذا ما يجعل القاضي الناظر للمنازعة التي تثور بشأن الصفقات التحى تبرمھا ھذه 
المؤسسات العمومية ، يكون متذبذبا في تحديده لطبيعة ھذه الصفقات ھل ھي من العقود 

  )2(تصاص القضائي بنظر ھذه المنازعات ا0دارية أم من العقود الخاصة لتحديد اAخ

وسيتم التعرض لھذا ا0شكال في دراستنا ال3حقة وفى بحثنا عن أھم تطبيقات دعاوى 
القضاء الكامل المتعلقة بالصفقات العمومية ، وجدناھا كثيرة جدا فھي تشمل كل المنازعات 

مومية طبقا لقانون تنظيم المترتبة على الع3قة العقدية القائمة في إطار إبرام الصفقة الع
  : منھا ما يليذكرنالصفقات العمومية 

  

 . )3(الدعاوى المتعلقة بالحصول على مبالغ مالية معينة -

 . )4(المنازعات الناتجة عن ا:شغال ا0ضافية -

الدعاوى المتعلقة بالفسخ القضائي حين يقيل المتعامل المتعاقد على رفع دعوى  -
 . )5(المختصةالفسخ أمام السلطة القضائية 

 . )6(الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن ا:ضرار -

 

                                                           

   .126، صالمراجع السابق, 2ج,ا0داريالقانون ,ناصر لباد.د   )1(        
)2(

  .96المذكرة  السابقة ، ص,Aمية بزاحي 
  )3(

، بلدية باتنة ضد المؤسسة العمومية اAقتصادية للبناء و توفير 2004- 01-20قرار مجلس الدولة بتاريخ      
 2003- 04-15غير منشور، و كذلك قرار مجلس الدولة بتاريخ  83، فھرس رقم 013565 الخدمات، ملف رقم

 .، فھرس غير منشور008072زعر ميلود ضد بلدية تنس، ملف رقم مقاولة ا:شغال العمومية لل
)4(

ع ن ضد مدير الشباب و /ف 927فھرس رقم ، الغرفة ا:ولى، 12/05/2005قرار مجلس الدولة بتاريخ    
 .7،2005الرياضة لوAية البويرة، مجلة مجلس الدولة، العدد 

  
)5(

كلية الحقوق ,مذكرة ماجستير, العمومية في التشريع الجزائري سلطة ا0دارة في تعديل الصفقات , محمد حاجي   
 .140،  139،ص 2011,جامعة تبسة ,والعلوم السياسية 

 .450، 437، صالمرجع السابق ,النظرية العامة للمنازعات ا0دارية في النظام القضائي الجزائري  عمار عوابدي، . د  )6(
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 .اختصاص قرار ا;لغاء في مجال الصفقات العمومية  -ب 

يبرز دور قضاء ا0لغاء في نظر منازعات الصفقات العمومية في مرحلة التنفيذ 
لھذا ،عندما تصدر الجھة ا0دارية المختصة قرارا إداريا يتعلق بصفقة عمومية ، ف3 يكون 

وجودا بذاته بل له ع3قة بالعملية التعاقدية وھذا ما اصطلح عليه فقھا  يالقرار ا0دار
  .با:عمال المنفصلة أو القرارات ا0دارية المنفصلة 

وقد نشأت نظرية القرارات ا0دارية المنفصلة أو القابلة ل3نفصال في بداية القرن 
فقد اصدر مجلس الدولة الفرنسي في الفترة العشرين على يد قضاء مجلس الدولة الفرنسي ، 

سلسلة من ا:حكام القضائية كانت ا:صل و حجر ا:ساس لوجود  1906 – 1903بين 
  . )1(نظرية القرارات المنفصلة

فالقرار الذي يصدر من جھة ا0دارة بإبرام عقد من العقود ا0دارية يمثل إفصاح 
ثر أداء وظائفھا المقررة لھا قانونا ، بقصد إحداث ا0دارة عن إرادتھا الملزمة أثناء قيامھا بأ

قانوني ، وبتحليل العملية القانونية التي تنتھي بإبرام العقد إلى ا:جزاء المكونة له ، يتضح 
أن القرارات السابقة أو ال3حقة على العقد ، ھي قرارات إدارية منفصلة عن العقد ومن ثمة 

البة بالتعويض عن ا:ضرار المترتبة عليھا أن كان يجوز الطعن فيھا با0لغاء ويمكن المط
  . )2(لھذا التعويض محل

 A3إذن فالقرارات التي اعتبرھا الفقه قرارات إدارية منفصلة يجوز الطعن فيھا استق
محل  يبا0لغاء ، ويجب على رافع الدعوى أن يثبت العيب الذي ينطوي عليه القرار ا0دار

قواعد اAختصاص أو مخالفة لrجراءات وا:شكال أو عيب دعوى ا0لغاء ، مثل مخالفة ل
  .السبب وغيرھا 

و سلطة قاضى ا0لغاء تنحصر في إلغاء القرار المطعون فيه دون أن يتعداه إلى 
القضاء ببط3ن العقد ، في ھذه الحالة فسلطات القاضي في دعوى ا0لغاء محددة وضيقة في 

القضاء الكامل التي تدخل ضمنھا دعاوى العقود  المقابل سلطاته متعددة وواسعة في دعاوى

                                                           
  2002,ا0سكندرية, منشأة المعارف, طبقا لoحكام قانون المزايدات والمناقصات الجديد العقود ا0داريةأحمد محمود جمعة، .د )1( 

  .117، 116ص

 
 . 451ص ,نفسه  المرجع  عمار عوابدي، . د: وكذلك  -  )2(
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على  ا0دارية ، ومن أمثلة تطبيقات القضاء اAدارى في القانون المقارن والتي فصل فيھا
  : )1(التطبيقات التاليةالمنفصلة  القرارات ا0دارية  أساس نظرية 

لق بعمليات القرارات ا0دارية السابقة على عملية إبرام العقود ا0دارية والتي تتع -
وإجراءات تحضير عملية إبرام وانعقاد العقود ا0دارية مثل القرارات ا0دارية 

 .المتعلقة بالترخيص للسلطات ا0دارية بالتعاقد 

 .قرارات ا0ع3ن عن المناقصات العامة  -

 .قرارات تعيين أو تحديد لجان المناقصات العامة  -

 .قرارات إرساء المناقصات العامة  -

 .البعض من المشاركة في المناقصات العامة قرارات منع  -

  . )2(المنفصل الخاص بتعديل الصفقة يكذلك إلغاء القرار ا0دار

وكذلك المرسوم  800وبالرجوع إلى قانون ا0جراءات المدنية وا0دارية خاصة المادة 
الرئاسي المنظم للصفقات العمومية والمادة الثانية منه يثار إشكال كبير فيما يخص 

Aختصاص القضائي بمنازعات الصفقات العمومية إذا ما تعلق ا:مر بمنازعات صفقة ا
 10/236عمومية يبرمھا احد ا:طراف المذكورة في المادة الثانية من المرسوم الرئاسي 

  .من قانون ا0جراءات المدنية وا0دارية  800وغير مذكورة في المادة  , والمتمم المعدل 

0جراءات المدنية وا0دارية ذكرت اختصاص المحاكم من قانون ا 800فالمادة 
الدولة ، أو الوAية ، أو البلدية ، أو احد " ا0دارية في نظر الدعاوى التي يكون احد أطرافھا 

  )3("المؤسسات العمومية ذات الصبغة ا0دارية 

فنص ھذه المادة كان صريحا وواضحا في تحديد صنف واحد من المؤسسات ھي 
عمومية ذات الصبغة ا0دارية دون سواھا بينما المادة الثانية من المرسوم المؤسسات ال

المنظم للصفقات العمومية ورد فيھا العديد من  و المتممالمعدل  10/236الرئاسي 
المؤسسات العمومية فإلى جانب المؤسسات العمومية ا0دارية ذكر المؤسسات العمومية ذات 

ؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمھني ، الطابع العلمي والتكنولوجي ، والم
يسمى بالمؤسسات العمومية  و ماأو المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني ،

                                                           

 .450، مرجع سابق، صعمار عوابدي . د )1(

 .144، صالمذكرة السابقة محمد حاجي،  )2(

     191ص, 2008, نقابة باتنة, مجلة المحاماة , المادة ا0دارية اAختصاص القضائي في, عبد الرزاق زاعف )3(
  . بعدھا  ما و
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بل امتد ا:مر ليشمل المؤسسات  ,، كما ذكرت في نفس المادة مراكز البحث )1(الخصوصية
لمادة الثانية من المرسوم الرئاسي العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي ، فقد نصت ا

  .السالف الذكر 

  

فالمادة الثانية من المرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العمومية ذكرت مؤسسات 
من قانون ا0جراءات المدنية وا0دارية وأخضعتھا :حكام  800عمومية لم تذكرھا المادة 

اعتبار صفقاتھا عمومية ونزاعاتھا المرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العمومية بما في ذلك 
ھذا ما يستخلص من نص المادة الثانية  يفي مجال الصفقات العمومية تخضع للقضاء ا0دار

من المرسوم السالف الذكر ، لكن بما أن قواعد اAختصاص النوعي مقيدة ، ف3 يجوز له 
  . وا0دارية من قانون ا0جراءات المدنية 800بذلك تجاوز نص المادة 

أن اAختصاص القضائي بمنازعات الصفقات )2(وعلى ھذا ا:ساس ھناك من يرى 
والقضاء العادي أو بين المحاكم ا0دارية إذا تعلق  يالعمومية موزع بين القضاء ا0دار

) الوزارات (ا:مر بمنازعات الصفقات العمومية التي تبرمھا كل من ا0دارات المركزية
لوAيات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة ا0دارية والھيئات الوطنية المستقلة وا

 العاديةالتي أوردتھا المادة الثانية من المرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العمومية والمحاكم 
 و إذا تعلق ا:مر بمنازعات الصفقات العمومية التي تبرمھا المؤسسات العمومية الصناعية

ذلك أن المادة )  E.P.E(المؤسسات العمومية اAقتصادية ، وكذلك )  E.P.I.C( التجارية 

من قانون ا0جراءات المدنية وا0دارية تنص على اختصاص المحاكم ا0دارية بفض  800
منازعات المؤسسات العمومية ذات الصيغة ا0دارية ، دون باقي أنواع المؤسسات العمومية 

   .ا:خرى 

  

 -ز   05/11/2002بتاريخ  003889ة رقم وفى ھذا السياق نذكر قرار مجلس الدول
  .ضد المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي للشرق , ش 

                                                           

 .267.ص,  شرح  قانون تنظيم الصفقات العموميةعمار بوضياف ، مرجع سابق،.د.أ )1(

 . 39ص , المذكرة السابقة, فاطمة الزھراء فرقان : وكذلك  -

  .248، 247ص, المرجع السابق  ا0دارية،محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات / د )2(
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من قانون ا0جراءات  800، ضرورة تعديل المادة )1(من جھة أخرى ھناك من يرى

من المرسوم المنظم للصفقات العمومية ، فھذا  02المدنية وا0دارية بما ينسجم والمادة 

حين أقحم المؤسسات العمومية ذات  , و المتمم المعدل  10/236المرسوم الرئاسي رقم 
الطابع الصناعي والتجاري لم ينظر إلى طبيعة المؤسسة بل نظر أكثر إلى تمويل الصفقة 

و ھذا المعيار ، فعدت حين إذن كون أنھا ممولة من ميزانية الدولة لذا شفع لھا ھذا الجانب أ
صفقة عمومية مشمولة بقواعد المرسوم الرئاسي السالف الذكر، وان تعلق ا:مر بمؤسسة 

  .عمومية صناعية تجارية 

وطالما عدت الصفقة المبرمة من قبل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي 
المعدل بالمرسوم  10/236والتجاري صفقة عمومية خاضعة :حكام المرسوم الرئاسي 

شريطة أن تكون ممولة من خزينة الدولة ، فانه يصعب التسليم  12/23الرئاسي 
باختصاص القاضي العادي بالنظر بمنازعتھا فمن غير الطبيعي أن يطبق القاضي العادي 

  .محض  يقواعد الصفقات العمومية التي تنطوي على طابع إدار

المتضمن القانون التوجيھي  12/01/1988المؤرخ في  88/01كما أن القانون 

منه ذكر خضوع منازعات ھذه  56، 55للمؤسسات العمومية اAقتصادية في المادتين 
، وھو ما يتماشى والمادة الثانية من القانون المنظم للصفقات  يا:خيرة للقانون ا0دار

العمومية من حيث خضوع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري عند 
  . )2(برامھا لصفقات عمومية ممولة من ميزانية الدولة لتنظيم الصفقات العموميةإ

وما يؤكد تذبذب القاضي في نظره لمنازعات الصفقات التي تبرمھا المؤسسات 
العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وإشكالية تحديد طبيعة الصفقة ليتمكن القاضي من 

العديدة التي صدرت عن محكمة التنازع للفصل في تحديد اAختصاص القضائي القرارات 
  :  )3(ھذا ا0شكال من ذلك نذكر

، مؤسسة عمومية ذات طابع  13/11/2007بتاريخ  42قرار محكمة التنازع رقم  -1
ضد الشركة " ج.ق"قضية من (صناعي وتجارى ، إبرام صفقة عمومية 

                                                           

 

 
 .267.ص,  شرح  قانون تنظيم الصفقات العموميةعمار بوضياف ، مرجع سابق،.دأ  )1(

 .32، 31،ص  2010,الجزائر,دار ھومه , 12ط,المنازعات العقارية, ليلى زروقي ,عمر حمدي باشا.د )2(

 .2010التنازع، راجع مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، محكمة ,بخصوص ھذان القرار )3(
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 ن بعــدم اAختصاصمن جھتين قضائيتيازع سلبي ـ، تن)  SAAامين ــالجزائرية للت
)1(

 

، التنازع بناءا على ا0حالة ،  09/12/2007بتاريخ  45قرار محكمة التنازع رقم  -2
 ،  )2( )ضد بلدية زمورة " ع.ك.ب"قضية ( صفقة عمومية ، نزاع مع البلدية 

في نظر منازعات الصفقات  يومن المھم ا0شارة انه عندما يختص القضاء ا0دار
ص يؤول للمحاكم ا0دارية حتى ولو كانت المصلحة المتعاقدة سلطة العمومية فان اAختصا

مركزية ، Aن المشرع اخرج منازعات الصفقات العمومية من وAية مجلس الدولة بعنوان 
، فھو في ھذا ا0طار يتولى مھمة الرقابة القضائية على الصفقات  )3(قضاء ابتدائي ونھائي

من  152قضاء درجة ثانية وذلك طبقا للمادة العمومية بوصفه ھيئة استئناف أو جھة 
، فإذا اصدر عن المحاكم ا0دارية قرارا ابتدائيا في مجال الصفقات العمومية  )4(الدستور

 98/01من القانون العضوي  10جاز الطعن فيه باAستئناف أمام مجلس الدولة طبقا للمادة 

  .من قانون ا0جراءات المدنية وا0دارية  902المتعلق بمجلس الدولة ، والمادة 

في دعاوى ا0لغاء والتفسير وفحص المشروعية لكن مجلس الدولة يختص بالفصل 
المرفوعة ضد القرارات ا0دارية المنفصلة عن الصفقات العمومية التي تبرمھا ا0دارات 

  .من قانون ا0جراءات المدنية وا0دارية  901المركزية المبينة في المادة 

عيب "  على أوجه ا0لغاء المتمثلة أساسا فيحكمه  على أن يؤسس قاضى ا0لغاء 
اAختصاص ، عيب الشكل وا0جراءات ، انعدام السبب ، مخالفة القانون ، اAنحراف 

  .  )5("بالسلطة 

                                                           

 . 147، ص  2009سنة ,  09العدد رقم ,مجلة مجلس الدولة  )1(

 . 150ص , العدد نفسه, مجلة مجلس الدولة  )2(

 .51، ص 2004، 05انظر معاشو عمار، تشكيل و اختصاصات مجلس الدولة،مجلة مجلس الدولة، العدد رقم  )3(

 .137محمد حاجي، المذكرة السابقة، ص  )4(

 .146، 145، ص  نفسھا ابقةمحمد حاجي، المذكرة الس )5(

 .144و لمياء بزاخي، المذكرة السابقة ، ص  -
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  طرح منازعات الصفقات العمومية على التحكيم : رابعا 

يعتبر التحكيم وسيلة فعالة وسريعة لحل المنازعات التي تثار بين الخصوم وتقترن أحكام   
والتحكيم قديم في نشؤه حيث عرفه القدماء في  ,لة وحرية الرأي المحكمين وقراراتھم بالعدا

  .جميع الحقب الحضارية المتعاقبة

الصادر بموجب  –السابق  وا0دارية  أما في الجزائر فقد نص قانون ا0جراءات المدنية  
وما بعدھا دون حصره في الميدان التجاري  442على التحكيم في المادة - 66/154ا:مر 

كما منع ا:شخاص المعنويين التابعين للقانون العام أي الدولة وتفرعتھا والشركات , فحسب 
من اللجؤ إلى التحكيم ماعدا في الميدان التجاري والدولي  ,والمؤسسات اAقتصادية الوطنية 

وھذا القانون لم يفرق بين التحكيم الداخلي والخارجي إلى غاية صدور المرسوم التشريعي , 
الذي أدخل مفھوم التحكيم الدولي تأثرا بالمحيط  1993أفريل 25خ في المؤر 93/09

وقد جاء قانون ا0جراءات المدنية  وا0دارية  )1(.القانوني الدولي الذي أخذ ھذا المنحى
الذي كرس مفھوم الطرق البديلة لتسوية النزاعات وضمنھا في الكتاب  09/08الجديد 

  .الخامس منه وادخل ضمنھا التحكيم 

حيث و:ول مرة أجاز إلى أشخاص القانون العام اللجؤ إلى التحكيم في الحاAت الواردة   
  )2.(في اAتفاقيات الدولية أو في مجال الصفقات العمومية

يجوز لoشخاص  A"من قانون ا0جراءات المدنية وا0دارية  975حيث نصت المادة  

في الحاAت الواردة في اAتفاقيات  أع3ه أن تجري تحكيما إA 800المذكورين في المادة 
  " وفي مادة الصفقات العمومية ,الدولية التي صادقت عليھا الجزائر 

                                                           

  . 419ص , المرجع السابق , عبد الس3م دبيب. د )1(

نقابة ‘مجلة المحاماة , نظام التحكيم التجاري في الجزائر حسب مقتضيات القانون الجديد,بكيلي نور الدين .أ :وكذاك  -
 . 213ص , 2008, باتنة

  .325ص‘المرجع السابق , شرح  قانون تنظيم الصفقات العمومية, عمار بوضياف. د.أ )2(

 . 215ص , المقال نفسه , بكيلي نور الدين .أ :وكذاك  -  
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موازاة مع التزامات الدولة مع الخارج وكذا 0ضفاء أكثر مرونة وطبقا لھذه المادة  و
ة لتجاوز الخ3فات التي من شانھا أن تمس بمبدأ الشفافية في ا0جراءات و الحق في ممارس

كل طرق الطعن و التسوية، فقد أجاز المشرع اللجوء إلى التحكيم كآلية لتسوية النزاع في 
وتبعا لذلك  يمكن للخصوم أن يلجؤوا إلى التحكيم كطريقة ودية  )1(الصفقات العمومية

لتسوية النزاع في حقوق لھم مطلق التصرف فيھا و في ھذه الحالة عليھم أن يطرحوا النزاع 
لذلك كان من ,  بشان تنفيذ الصفقة على محكمين لھم السمعة و النزاھة و المؤھ3ت الفنية

  .القانوني كآلية لفض منازعات  الصفقات العمومية المھم تحديد تعريف  التحكيم وإطاره

   تعريف الحكيم : أو-

وحكمfه . إليfهفوض الحكfم حكماً، وأي جعله :  والشيءالتحكيم لغة مصدر حكمه في ا^مر  
إذا  جعfل إليfه : وحكمfه فfي مالfه تحكيمfا . فھو حكم ومحكم .بينھميحكم أن بينھم أي طلب منه 

  .)2(الحكم  فيه 

قانون ا0جراءات المدنية لقد ورد تعريف التحكيم من قبل المشرع الجزائري في     
  وھو ما سنورده ضمن التعريف التشريعي ثم نعرض التعريف الفقھي للتحكيم   وا0دارية

  : التعريف التشريعي -  01

من نظم المشرع الجزائري مختلف أحكام التحكيم ضمن الباب الثاني من الفصل ا:ول       
بمقتضى المواد من  2008فبراير  25، المؤرخ في 09- 08رقم قانون ا0جراءات المدنية 

  . 1065إلى  1006

 قانون ا0جراءات المدنية  1007وعرف المشرع الجزائري التحكيم حسب المادة       
شرط التحكيم ھو اAتفاق الذي يلتزم بموجبه ا0طراف في عقد متصل " أن وا0دارية 

أع3ه، لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن ھذا العقد  1006بحقوق متاحة بمفھوم المادة 

                                                           

 ,137محمد حاجي، المذكرة السابقة، ص  )1(

  .214ص , المقال السابق , بكيلي نور الدين .أ :وكذاك  -

 .148ص , بيروت , الكتب  العربية دار , الرازي  ، مختار الصحاح  -:راجع )2(

 .539,540ص , المرجع السابق -شرح قانون ا0جراءات المدنية وا0دارية - ,عبد الرحمن بربارة د  -

  .424ص ,المرجع السابق,عبد الس3م ذيب .و  د  -

  
.  
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ھو اAتفاق "من نفس القانون تعريف اتفاق التحكيم 1011كما ذكرت المادة " .على التحكيم
    )1("نزاع سبق نشوؤه على التحكيم الذي يقبل ا:طراف بموجبه عرض 

  :التعريف الفقـھي  - 02

ھو اتفاق بين طرفي ع3قة قانونية عقدية كانت أو غير : "يعرف التحكيم على أنه           
عقدية على تسوية ما ينشأ بصدد تلك الع3قة من منازعات التحكيم و ھذا اAتفاق يمكن أن 

اAتفاق على التحكيم إA للشخص الطبيعي أو  وA يجوز. يكون سابقا أو تاليا للنزاع
اAتفاق عليه في المسائل التي  التصرف في حقوقه، كما A يجوز اAعتباري الذي يملك حق

    .)A�")2 يجيز القانون الصلح فيھا

  )3(: للتحكيم نوعان  ھما و  

يكون التحكيم اختياريا عندما تكون ا:طراف المتعاقدة الحرية في : التحكيم ا-ختياري     
تحكيمي، والغاية من ھذا النظام ھو اللجوء إليه، سواء باAتفاق العقدي أو باAشتراط ال

من قانون ا0جراءات المدنية  1006وھو مانصت عليه المادة .توسيع نطاق اAنتفاع به
 .  وا0دارية 

أو      وھو أن يكون فيه ا0جبار عن طريق اختيار المحكمين، : التحكيم ا;جباري  - أ
الجھة التي تتولى التحكيم، ويترك لoطراف حرية تنظيم ا0جراءات، أو أن قانون 

 التحكيم ھو الذي ينظم إجراءاته، 

و من بين أھم المؤسسات الدولية لتسوية نزاعات العقود ا0دارية الدولية كعقود ا:شغال 
  :العامة أو عقود التوريدات

القاھرة ا0قليمي للتحكيم التجاري الدولي،  غرفة التجارة الدولية في باريس، مركز    
جھاز تسوية المنازعات الدولية بمنظمة التجارة الدولية، الغرفة الدولية لتسوية النزاعات 

  . المتعلقة باAستثمار ومقرھا واشنطن

                                                           

 
 .354عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ، المرجع السابق، ص . د )1(

)2( 
المملكة , كلية الشريعة بالرياض ,مذكرة ماجستير ,التحكيم في الفقه ا0س3مي , حسن بن أحمد الغزالي . أ

  .17ص ,1991, العربية السعودية

)3(
 . 138محمد حاجي، المذكرة السابقة، ص   
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  .منازعات الصفقات العمومية على التحكيم ا;طار القانوني لطرح: ثانيا

أصبح من الجائز التحكيم في  09-08رقم  وا0دارية  مدنيةبصدور قانون ا0جراءات ال    
منازعات الصفقات العمومية، والذي أحدث نقلة نوعية فيما يخص التحكيم، بأن أباح 
لoشخاص المعنوية العامة أن تطلب إجراء التحكيم، بالنسبة للنزاعات المتعلقة بتنفيذ الصفقة 

وبالرجوع الى من قانون ا0جراءات المدنية وا0دارية  975العمومية وھذا طبقا لنص المادة 

المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  236- 10أحكام المرسوم الرئاسي 

تسوى النزاعات التي تطرأ عند :  " منه التي جاء فيه أنه  115وبالضبط الى  نص المادة 
، ا:مر الذي يفھم منه ..."يمية المعمول بھاتنفيذ الصفقة في إطار ا:حكام التشريعية و التنظ

  .أن المشرع الجزائري فتح باب التحكيم أمام منازعات الصفقات العمومية

ففي حالة عدم التوصل إلى حل ودي بين طرفين الصفقة العمومية بشأن نزاع يثور       
سيما  وA. بينھما  يمكن لoشخاص المعنوية العامة طلب التحكيم في ھذه  النزاعات

  الصفقات المبرمة مع المؤسسات ا:جنبية 

ومن بين أھم المؤسسات الدولية لتسوية نزاعات العقود ا0دارية الدولية كعقود ا:شغال       
  :العامة أو عقود التوريدات

غرفة التجارة الدولية في باريس، مركز القاھرة ا0قليمي للتحكيم التجاري الدولي، جھاز     
تسوية المنازعات الدولية بمنظمة التجارة الدولية، الغرفة الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة 

  )1(. باAستثمار ومقرھا واشنطن

من نفس  800بالمادة  وا0دارية دنيةمن قانون ا0جراءات الم 975غير أنه بمقابلة المادة    

المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات  236-10المرسوم الرئاسي  من 2القانون والمادة 
  إشكال كبير  يثارالعمومية 

A شخاص المعنوية  حيث أنه يفھم أن التحكيم  في مجال الصفقات العموميةoل Aيسمح به إ
المؤسسات –البلدية  –الوAية  –وھم الدولة   800العامة  المذكورين في نص المادة 

 236- 10    المرسوم الرئاسي  من 02بينما المادة . )2( العمومية ذات الصبغة ا0دارية
قد ذكرت أطراف آخرين من ذلك مراكز  المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية

 -ابع العلمي والتكنولوجيالمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الط –البحث والتنمية 
المؤسسات العمومية ذات  –المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي و المھني 

  ...الطابع العلمي والتقني 
                                                           

 .138محمد حاجي، المذكرة السابقة، ص  )1(

 .وما بعدھا  214ص , المقال السابق , بكيلي نور الدين .أ  :وكذلك  -

  
)2(

  334,335ص‘المرجع السابق , شرح  قانون تنظيم الصفقات العمومية, عمار بوضياف. د, أ  
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A اللجؤ يمكن  واللذين  يشملھم تنظيم الصفقات العمومية فھل يعني ذلك أن ھذه الجھات
من قانون 800ة تعديل المادة للتحكيم بشأن منازعات صفقاتھا العمومية أم أن ضرور

  ا0جراءات المدنية وا0دارية تطرح نفسھا من جديد لتتماشى والنصوص ا0جرائية ا:خرى 

  06/01دور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم   :المبحث الثاني

  . في تجسيد مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية                

 بذلك يعد فإنه العامة ا:موال فيه تتحرك مسار أھم يشكل العمومية الصفقات مجال أن بما     

Aصوره وبما أن مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية من أھم  بكل للفساد حيويا مجا
 مختلف بتجريم آليات مكافحة الفساد فإن المشرع الجزائري اھتم  بحماية ھدا المبدأ 

 مكافحة إلى الرامية الدولية السياسة مع تماشيا ذلك و العمومية، بالصفقات المتعلقة المخالفات

  .بالفساد   المتعلقة الجرائم

بالصفقات  المتعلقة الجرائم صور مختلف على الفساد مكافحة قانون نص فقد لذلك وتبعا     
غير  اAمتيازات" عنوان تحت جاءت التي 2 و1 فقرتين 26 المادة :من كل خ3ل من العمومية

مجال  في الرشوة " عنوان تحت جاءت التي 27 والمادة"العمومية الصفقات مجال في المبررة

 بصفة فوائد أخذ بجريمة والمتعلقة 35 المادة عليه ما نصت إلى إضافة "العمومية الصفقات

 .غير قانونية

 بتحديد والمتعلقة لقانونا ھذا بموجب ا:حكام المستحدثة اAعتبار بعين ا:خذ مع وھذا        

 أساليب تحديد وكذا الفساد، جرائم أغلب الجاني في صفة يأخذ الذي العمومي الموظف مفھوم

  .الدولي المستوى وعلى الوطني على المستوى الجرائم ھذه عن للكشف والتحري المتابعة

وما يؤكد أكثر حرص المشرع الجزائري على حماية مبدأ الشفافية في إجراءات          
الصفقات العمومية وتشدده في تجريمه المخالفات المتعلقة بالصفقات العمومية لما تمثله من 

قانون  من  9انتھاك لھذا المبدأ وللمبادئ العامة التي تنظم الصفقات العمومية نصت المادة 

على القواعد والمعايير التي يجب أن  تؤسس عليھا  06/01ن الفساد ومكافحته  رقمالوقاية م

المعدل 10/236الصفقات العمومية وھي نفس المبادئ التي كرسھا المرسوم الرئاسي 

  . 12/23بالمرسوم الرئاسي 

بل أن المشرع الجزائري في ھذا القانون وسع من نطاق تطبيق مبدأ الشفافية في القطاع 
  ) .1(والخاص العام

                                                           

  . 06/01من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  03 / 13راجع المادة  )1(
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على 10على قواعد ومعايير إبرام الصفقات العمومية نص في المادة  9فبعد نصه في المادة 

من نفس القانون على 11الشفافية في تسيير ا:موال العام بصفة شاملة كما نص في المادة
  .الشفافية في التعامل مع الجمھور 

ة مبدأ الشفافية  وضرورة تكريسه وھذا بدوره يعكس مدى قناعة المشرع الجزائر بأھمي   
  .لحماية المال العام ومكافحة الفساد 

  :لقد تضمن ھذا المبحث مطلبين وھما كا:تي 

مبدأ  يدعم  06/01م ـافحته رقـاد ومكـوقاية  من الفسـانون الــق:  المطلب ا:ول -
  . الشفافية  في تنظيم الصفقات العمومية

المتعلقة بالصفقات العمومية بموجب قانون تجريم المخالفات  : المطلب الثاني -

 . 06/01الوقاية من الفساد ومكافحته رقـم 

  

في  يدعم مبدأ الشفافية  06/01قانون الوقاية  من الفساد ومكافحته رقم  :المطلب ا%ول 
  تنظيم الصفقات العمومية

نظرا Aن ظاھرة الفساد المالي وا0داري انتشرت في كل الدول وإن كانت بنسب متفاوتة     
و:ن ظاھرة الفساد تتمركز , فان خطرھا أدى إلى تكثيف الجھود الدولية لمحاربة ھذه اTفة 

أكثر في القطاع العام Aسيما مجال الصفقات العمومية فقد جاءت المادة التاسعة من اتفاقية 
  )1(م المتحدة لمكافحة الفساد ا:م

تكرس في مضمونھا قواعد الشفافية  في إبرام الصفقات العمومية والتي تأثرت بھا     
غالبية التشريعات المحلية لدول العالم من ذلك الجزائر التي أصدرت قانون الوقاية من 

وھو ما  فكان لھذا القانون إطار دولي يستمد منه نصوصه 06/01الفساد ومكافحته رقم 
سنوضحه قبل التطرق للمبادئ العامة التي تضمنھا ھذا القانون في مجال الصفقات العمومية 

  :Aسيما منھا مبدأ الشفافية وذلك في الفرعيين التاليين

  

  

  

                                                           

من الفصل , راجع ا:ساس القانوني لمبدأ الشفافية على المستوى الدولي في المطلب الثاني من المبحث ا:ول  )1(
 .من ھذه الدراسة ا:ول
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  06/01ا;طار الدولي لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم : الفرع ا%ول 

لسد الفراغ القانوني في مجال  06/01ته رقم قانون الوقاية من الفساد ومكافحجاء     
مكافحة الفساد ، وتكييف التشريع الوطني مع اAتفاقات الدولية المصادق عليھا من قبل 

ومحاربة مظاھر الفساد على مختلف المستويات  ، وتمت المصادقة عليه بتاريخ , الجزائر
 )1(،08/3/2006 الصادرة في 2006لسنة  14رقم  وصدر بالجريدة الرسمية، 03/01/2006

و الشفافية في تسيير    حول تكريس قواعد ضمان النزاھة ا ھأھم مادة تمحور  74وتضمن 
الشؤون العامة، وقد أشار ھذا القانون إلى المرجعيات في إصداره ، فبعد الدستور أشار إلى 

العامة لoمم المتحدة  مقتضيات اتفاقية ا:مم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية
  .2003اكتوبر سنة 31 بنيويورك بتاريخ 

إليھا وصادقت عليھا بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم  أنظمتوھذه اAتفاقية كانت الجزائر قد 
قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم وقد تضمن  ، 19/4/2004الصادر في  04/128
الوقاية من الفساد وتعزيز قواعد النزاھة مجموعة من التدابير تھدف أساسا إلى  06/01

منه  لىنصت المادة ا:وو )2(. والشفافية ودعم التعاون الدولي من أجل الوقاية من الفساد
  :ي تأيس ما يھدف ھذا القانون إلى:"يلي  على ا:ھداف المتوخاة من إصدار ھذا القانون كما

  دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته  -

  تعزيز النزاھة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص  -

في  تسھيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته بما -
  ."ذلك استرداد الموجودات 

مع نصوص  06/01وص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم وبمقارنة بسيطة لنص  
اتفاقية ا:مم المتحدة لمكافحة الفساد يتضح أن ھذه ا:خيرة تعتبر مرجعية لھذا القانون 

 09والتي سيأتي تفصيلھا في الفرع الموالي والمادة , Aسيما فيما تعلق بالمادة التاسعة منه 
   )3(الفساد من اتفاقية ا:مم المتحدة لمكافحة

                                                           

 

  
 .49ص  2011,العدد الخامس , مجلة اAجتھاد القضائي , المجتمع الدولي ومكافحة الفساد , حسن فريجة . د )1(

من اتفاقية  09بخصوص المادة من ھذه الدراسة   –الفصل ا:ول  –راجع المطلب الثاني من المبحث الثاني  )2(
 .ا:مم المتحدة لمكافحة الفساد 

  .82السابقة ، صالمذكرة ,فاطمة الزھراء فرقان  )3(
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غير أنه A يكفي  وضع القوانين ولكن Aبد من إرادة قوية وصارمة لتطبيق ھذه القوانين    
  )1(بھدف حماية الصفقات العمومية ومنه ا:موال العمومية

  

يعزز مبدأ الشفافية في  06/01قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم : الفرع الثاني 
  .تنظيم الصفقات العمومية

لقد أرسى قانون الوقاية من الفساد جملة من المبادئ تتعلق بالتعاقد في مجال الصفقات     
حيث جاء في نص المادة التاسعة من ھذا القانون   ,العمومية على نحو يكرس الشفافية التامة 

 قواعد على العمومية الصفقات مجال في بھا المعمول ا0جراءات تؤسس أن يجب : "
  .موضوعية معايير وعلى الشريفة والمنافسة الشفافية

ويجب أن تكرس ھذه القواعد على وجه الخصوص الشفافية في  المعلومات المتعلقة  
  .بإجراءات إبرام الصفقات العمومية 

  .ا0عداد المسبق لشروط المشاركة واAنتقاء  -

  .عمومية معايير موضوعية ودقيقة 0تخاد القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات ال -

  .ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية

صريحا بنصه على  06/01وبذلك كان المشرع في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 
أنه يجب أن يحترم في إجراءات الصفقات العمومية معايير وقواعد الشفافية والمنافسة 

  )2(: راءات خاصة الشريفة،  ومن ھذه ا0ج

  ع3نية المعلومات المتعلقة بإجراءات الصفقة العمومية  -

انتقاء المتعاملين بصفة موضوعية  توضيح  شروط المشاركة في الصفقة العمومية و -
  .وحيادية 

السماح للمشاركين في الصفقات العمومية بممارسة طرق الطعن في حالة عدم احترام  -
  .العموميةقواعد إبرام الصفقة 

                                                           

 .25/04/2004الصادرة في  26تم نشر المرسوم ونص اAتفاقية بالجريدة الرسمية رقم  )2(
 

 
  .53ص ,  المقال السابق, حسن فريجة . د )1(
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التعامل مع الجمھور عن طريق تبسيط ا0جراءات ا0دارية وتمكين الجمھور من  -
الحصول على المعلومات ال3زمة  والرد على عرائض المواطنين بسبب القرارات الصادرة 

  .في غير صالحھم 

ات وكما أشرنا سابقا فأن ھذه القواعد تتماشى والقواعد التي نص عليھا قانون تنظيم الصفق
المعدل والمتمم  والتي حاولنا تبينھا ضمن 10/236العمومية المتمثل في المرسوم الرئاسي 

وكذلك تتماشى والمعايير والقواعد التي جاءت بھا اتفاقية ا:مم ,مختلف أجزاء ھذه الدراسة 
  . )1(المتحدة لمكافحة الفساد Aسيما المادة التاسعة منھا

المتعلقة بالصفقات العمومية بموجب قانون الوقاية من  تجريم المخالفات : المطلب الثاني
  06/01الفساد ومكافحته رقم 

قصد الحفاظ على المال العام من الفساد فقد تشدد المشرع في   توفير الحماية الجنائية     
من قانون الوقاية من الفساد  35- 27-26للصفقات العمومية وذلك من خ3ل المواد 

تتمثل    تي نصت على الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية والتي ال 06/01رقم ومكافحته 
  : في

 العمومية الصفقات مجال في المبررة غير جريمة اAمتيازات -

 العمومية مجال الصفقات في الرشوة جريمة  -

 .قانونية غير بصفة فوائد أخذ جريمة -

ويعتبر توفير الحماية الجنائية للصفقات العمومية من خ3ل النصوص الردعية التي    
تضمنتھا المواد الذكورة أع3ه المتعلقة بجرائم الصفقات العمومية  من أھم الضامنات 
لتطبيق أحكام تنظيم الصفقات العمومية بما في ذلك ا:حكام المتعلقة بشفافية ا0جراءات 

المترتب على مخالفة  لصفقات العمومية لم ينص على الجزاءAسيما أن تنظيم ا
المعدل والمتمم  10/236من المرسوم الرئاسي 177 وبالرجوع إلى المادة  .)2(أحكامه

يعرض عدم احترام أحكام ھذا المرسوم إلى "المتضمن قانون الصفقات نجدھا تنص
  "تطبيق العقوبات المنصوص عليھا في التشريع المعمول به 

كان مفص3 لجرائم الصفقات   06/01وبما أن قانون  الوقاية من الفساد ومكافحته     
العمومية في إطار ما وضعه من تدابير وقائية لمكافحة الفساد فسنتعرض لھذه الجرائم 

  :يلي  كما

                                                           

مدى مطابقة النظام القانوني للوقاية من الفساد في الجزائر مع اAتفاقية الدولية للوقاية من الفساد , عمر بوجوط )1(
  وما بعدھا 51ص ,  2008سنة ,  19العدد, الفكر البرلماني مجلة , ومكافحته 

  .82ص , مرجع سابق ,فاطمة الزھراء فرقان  )2(
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 جنحة" العمومية الصفقات مجال في مبررة غير امتيازات منح جريمة:  الفرع ا%ول

   ".المحاباة

الفساد  من بالوقاية المتعلق 01 /06  القانون من 26 المادة الجريمة ھاته على نصت     
 سنوات ( 10 ) إلى (2 0) سنتين من بالحبس يعاقب ":على تنص التي ومكافحته

  دج 1000000 إلى 200000من  وبغرامة

 أو صفقة أو واتفاقية عقدا يراجع أو يؤشر أو عقد بإبرام يقوم عمومي موظف كل  1- 

 بغرض إعطاء العمل بھا الجاري والتنظيمية التشريعية ا:حكام بذلك مخالفا ملحقا
  للغير مبررة غير امتيازات

كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص أو بصف عامة كل  - 2
و معنوي يقوم ولو بصفة عرضية بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو أعي يشخص طب
المحلية أو المؤسسات أو الھيئات العمومية الخاضعة للقانون العام أو  الجماعات

المؤسسات اAقتصادية أو المؤسسات  العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ويستفيد 
من سلطة أو تأثير  أعوان الھيئات المذكورة من أجل الزيادة في ا:سعار التي يطبقونھا 

الخدمات أو أجال التسليم أو  في نوعية المواد أوعادة أو من أجل التعديل لصالحھم 
   "التموين

  أركان 03 على المحاباة والتي تقوم اسم جنحة كذلك الجريمة ھذه على ويطلق

  .الجريمة أركان -1

 أن أع3ه يفترض المذكورة الفساد قانون من  26 المادة لنص وفقا :الجاني صفة -        

 موظفا العمومية الصفقات مجال في مبررة غير امتيازات منح جريمة في الجاني يكون
 التي الفساد جرائم باقي وفي الجريمة ھذه في المفترض تمثل الركن الصفة وھذه عموميا،

 )1( .العموميون الموظفون بھا يقوم

 .الفساد لقانون وفقا العمومي الموظف تعريف سنوضح لذلك

 العمومي من الفساد ومكافحته فالموظفالمتعلق بالوقاية  06/01من القانون  02 طبقا للمادة
  :ھو

                                                           

, وكذلك عمر بوجوط.91ص , 2ج,دار ھومه ,الجزائر ,2ط,الوجيز في القانون الجنائي الخاص ,أحسن بوسقيعة. د )1(
  .وما بعدھا  54ص , المقال السابق 
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 المجالس أحد في أو قضائيا أو إداريا أو تنفيذيا أو تشريعيا منصبا يشغل شخص كل 1- 
 غير أو ا:جر مدفوع مؤقتا، أو دائما منتخبا، أو معينا أكان سواء المنتخبة، الشعبية المحلية

 .أقدميته أو رتبته عن النظر ا:جر،بصرف مدفوع

 بھذه ويساھم أجر، بدون أو بأجر وكالة أو وظيفة مؤقتا، ولو يتولى آخر شخص كل 2- 
 أو كل الدولة تملك أخرى مؤسسة أية أو عمومية مؤسسة أو عمومية ھيئة في خدمة الصفة
 .عمومية خدمة تقدم أخرى مؤسسة أية رأسمالھا،أو بعض

 والتنظيم للتشريع طبقا حكمه في من أو عمومي موظف بأنه معرف آخر شخص كل 3- 
 .المعمول بھما

 الفساد لمكافحة المتحدة ا:مم اتفاقية من 01 فقرة 02 المادة من مستمد التعريف وھذا   
 ، والتي2003 أكتوبر 31 يوم بنيويورك المتحدة لoمم العامة الجمعية قبل المعتمدة من

وھو  )1( 2004 أفريل 19 المؤرخ المرسوم الرئاسي بالجزائر بموج عليھا  صادقت
  جويلية 15 في المؤرخ 06/03 ا:مر به جاء الذي العمومي الموظف تعريفيختلف  عن 

بموجب المادة  الرابعة منه التي  العمومية، للوظيفة العام ا:ساسي القانون المتضمن - 2006
 في السلم رتبة في ورسم دائمة، عمومية وظيفة في عين عون كل موظفا يعتبر " :على تنص

 " ا0داري

 كما أنه )2(وسع من مفھوم الموظف العمومي  قد الفساد مكافحة قانون يكون التعريف وبھذا
 :تتمثل في  فئات، 04 ضمن ھدا المفھوم وھي  تدخل التي الفئات مختلف حدد

 :قضائيا أو إداريا أو تنفيذيا منصبا يشغل شخص كل :ا%ولى الفئة -
 الشعبية المجالس أحد في منتخبا أو تشريعيا منصبا يشغل شخص كل :الثانية الفئة -

 المحلية

 ذات أو عمومية مؤسسة أو ھيئة في وكالة أو وظيفة يتولى شخص كل :الثالثة الفئة -

 عمومية خدمة تقدم أخرى مؤسسة أية أو مختلط رأسمال

                                                           

 مم المتحدة لمكافحة الفساد من اتفاقية ا: 02انظر نص المادة   )1(

وفقا         قانون ا0جراءات الجزائية و  قانون العقوبات و قانون مكافحة الفساد ,فضيل العيش . أ :و كذلك  -
  .49ص, الجزائر, البغدادي  ت، منشورا2007ط ,  للتعدي3ت 

          ,بالوقاية من الفساد ومكافحته المتعلق  01/ 06من القانون  25قراءة في أحكام المادة  ,حنان براھمي  )2(
  140ص , جامعة بسكرة ,   2011سنة ,  05العدد, مجلة اAجتھاد القضائي 
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 الموظف حكم يأخذ شخص كل :الرابعة الفئة -

 يتحدد والتي الفساد، مكافحة قانون من  02ة  الماد حددتھا التي الفئات مجمل ھي ھذه

  العمومي الموظف مفھوم بموجبھا

مقاول من القطاع  ومن جھة أخرى شمل العقاب كل تاجر أو حرفي أوصنا عي  أو   
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وذلك حين  26الخاص طبقا للفقرة الثانية من المادة 

أعوان الدولة من أجل الزيادة في  وتأثير نفوذثبوت ارتكابھم لفعل اAستفادة من سلطة 
  . )1(لھم المصلحة الخاصة ا:سعار أو من أجل التعديل في نوعية المواد والخدمات بما يحقق

 يمكن لكي الشخص في الذكر السابق بالمفھوم العمومي الموظف صفة تتوافر أن ويجب   
 يراجعه أو عليه يؤشر أو عقد أو اتفاقية أو صفقة بإبرام يقوم موظف فكل إليه، نسبة الجريمة
 مبررة غير امتيازات منح بغرض بھا المعمول التنظيمية أو التشريعية ا:حكام مخالفا بذلك

  )2( .الجزائية للمساءلة يتعرض للغير

 :المادي الركن -

بقيام  العمومية الصفقات مجال في مبررة غير امتيازات منح لجريمة المادي الركن يتحقق   
لrجراءات ا  مخالفة تأشيره أو مراجعته أو ملحق أو صفقة أو اتفاقية أو عقد بإبرام الجاني

 للغير مبررة غير امتيازات منح بغرض بھا، المعمول والتنظيمية لتشريعية

 :المعنوي الركن -

   العلم في المتمثل العام الجنائي القصد توافر تتطلب عمديه جريمة ھي المحاباة جنحة

 أنھا العلم مع للغير امتيازات إعطاء وھو الخاص الجنائي القصد توافر تتطلب رادة،كما وا0
 العملية تكرار خ3ل من الجريمة ھذه في الجنائي القصد توافر من التأكد ويمكن, مبررة غير

 الوظيفة بحكم بھا العلم عدم استحالة من أو ا0جرائية القواعد بمخالفة للجاني التام والوعي
 .يشغلھا التي

Aعتبار بعين يؤخذ وAالجريمة فتقوم التنظيمية أو التشريعية ا:حكام مخالفة إلى الباعث ا 
 فائدة    عن وإنما الخاصة فائدته عن Aيبحث مبررة غير امتيازات أعطى من كان ولو حتى

                                                           

  .344ص,المرجع السابق , شرح تنظيم الصفقات العمومية , عمار بوضياف . د. أ )1(

  
,     مجلة اAجتھاد القضائي  ,السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مواجھة ظاھرة الفساد ,فايزة ميموني . أ )2(

  . 230ص , جامعة بسكرة  ,2011سنة,05العدد 
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 حياته       خ3ل الموظف ونزاھة استقامة مدى قيامھا فى Aيؤثر كما عمومية، مؤسسة
 . )1(المھنية

 وتبيان للجريمة، المعنوي الركن إبراز القاضي فعلى المادي، للركن بالنسبة الحال ھو ومثلما
  .للمتھم  الجرمية بالنية المرتكبة ا:فعال ع3قة مدى

 .الجريمة قمع -2

 من كغيرھا العمومية، الصفقات مجال في مبررة غير امتيازات منح جريمة تخضع   
 في ا:خير ھذا بھا جاء خاصة :حكام الفساد مكافحة قانون في عليھا الجرائم المنصوص

 .والجزاء المتابعة بإجراءات ا:حكام ھذه وتتعلق الفساد، جرائم مختلف قمع سبيل

 .المتابعة -أ 

 في عليه منصوص ھو لما وفقا المحاباة لجنحة بالنسبة المتابعة تتم الفساد، جرائم كباقي   
 مميزة بشأن أحكام على نص الفساد مكافحة قانون أن غير الجزائية، ا0جراءات قانون

 وانقضاء وحجزھا ا:موال وتجميد الدولي والتعاون الجرائم ھذه عن للكشف التحري أساليب
   )2(.العمومية الدعوى

 مكافحة قانون من 01 فقرة 56 الخاصة في نص المادة التحري أســـاليبوورد ذكر    
 في عليھا المنصوص بالجرائم المتعلقة جمع ا:دلة عملية تسھيل أجل من":كما يلى  الفساد

 كالترصد خاصة تحر أساليب إتباع أو المراقب التسليم إلى اللجوء يمكن القانون، ھذا
 ."المختصة السلطة القضائية من وبإذن المناسب النحو على واAختراق، اAلكتروني

وتتمثل  الفساد، مكافحة قانون في عليھا المنصوص الجرائم جميع يشمل النص فھذا وعليه   
  )3( .اAختراق- اAلكتروني الترصد -المراقب التسليم- :في خ3له من التحري أساليب

                                                           

 .102ص , المرجع السابق , أحسن بوسقيعة .د )1(

  .49ص , المقال السابق , حسن فريجة . د )2(
 

 
               , صور التجريم الجديدة المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد و مكافحته , أمال يعيش تمام .أ   )3(      

  .102.ص ,جامعة بسكرة   ,2011سنة , 05العدد , مجلة اAجتھاد القضائي 
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 .المراقب التسليم �

والتي  منه -ك -فقرة 02 المادة خ3ل من وذلك الفساد، قانون عرفه الذي الوحيد ا:سلوب ھو
مشبوھة  أو مشروعة غير لشحنات يسمح الذي ا0جراء بأنه المراقب التسليم أسلوب تعرف

وتحت  المختصة السلطات من بعلم دخوله أو عبره المرور أو الوطني ا0قليم من بالخروج
 .ارتكابه في الضالعين ا:شخاص ھوية وكشف ما جرم عن التحري بغية مراقبتھا،

 .ا-لكتروني الترصد �

 من وA الجزائية ا0جراءات قانون خ3ل من A تعريفه إلى الجزائري المشرع يتطرق لم   
 .سوارا  يكون إرسال جھاز استعمال إلى اللجوء ا:سلوب ھذا ويقتضي ، الفساد خ3ل قانون

   .عليھا يتردد التي وا:ماكن با:مر المعني حركة بترصد يسمح ا:حيان غالب في الكترونيا

  .ا-ختراق �

 قانون أن غير تعريفه، على06/01ومكافحته  الفساد الوقاية من  قانون ينص لم   

 خ3ل من ،وعرفه  التحري والتحقيقات أساليب من كأسلوب إليه تطرق  الجزائية ا0جراءات
 عون ضابط أو قيام بالتسرب يقصد" على تنص والتي 01 فقرة 12 مكرر 65 المادة

مراقبة  عملية بتنسيق المكلف القضائية الشرطة ضابط مسؤولية تحت القضائية الشرطة
 أو لھم شريك أو معھم فاعل أنه بإيھامھم جنحة أو جناية ارتكابھم في المشتبه ا:شخاص

 ."خاف

 على يتوقف الفساد جرائم كشف في ھذه التحري أساليب من أسلوب إلى اللجوء أن غير   
 )1( .التحقيق قاضي أو الجمھورية وكيل في المتمثلة المختصة القضائية السلطة إذن من

 واسترداد الدولي التعاون  على 06/01ومكافحته  الفساد الوقاية من  وكذلك نص قانون   

منح  جريمة ومنھا الفساد جرائم مكافحة وحجزھا في مجال ا:موال تجميد و الموجودات
 57 من المواد في منه الخامس الباب في العمومية، الصفقات مجال في مبررة غير امتيازات

الجرمية  العائدات المعلومات وتقديم القضائي التعاون على مجملھا في تنص والتي70 إلى 
 .المصادرة مجال في الممتلكات واسترداد المالية والمؤسسات المصارف مع والتعامل

                                                                                                                                                                                     
  .58ص, المرجع السابق,فضيل العيش . أ  )2( 
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 للقاضي يمكن 01 /06ومكافحته  الفساد الوقاية من  من قانون 01 فقرة 51 للمادة وفقاو   

 بتجميد ا:مر أو الحكم القضائية، الشرطة مصالح في والمتمثلة أساسا المختصة أو السلطة
 منصوص أكثر أو جريمة ارتكاب عن الناتجة غير المشروعة وا:موال العائدات وحجز
 الصفقات مجال في مبررة غير امتيازات جريمة منح فيھا بما الفساد، قانون في عليھا

  .العمومية

 .زاءــــالج -ب

 .  )1(تكميلية تطبق على مرتكب جنحة المحاباةھناك عقوبات أصلية وعقوبات 

 .ليةـا%ص العقوبات �

 الجزاء على01 /06ومكافحته  الفساد الوقاية من قانون  من 01 فقرة 26 المادة تنص   

 وھو العمومية الصفقات مجال في مبررة غير منح امتيازات جريمة يرتكب لمن المقرر
 1000.000 إلى دج 200.000 بين تتراوح مالية سنوات وبغرامة 10 إلى سنتين من الحبس

 10 من مدتھا الحبس تصبح فعقوبة الفساد قانون من 48 المادة العقوبة طبقا لنص وتشدد .دج
 في المذكورين ا:شخاص أحد الجريمة ارتكب إذا الغرامة، تشديد دون سنة، 20 إلى  سنوات

 :وھم  الفساد جرائم جميع على يطبق نص وھو ة الماد ھذه

 أعضاء -العموميون  الضباط- الدولة  في عليا وظيفة يمارس الذي الموظف -القضاة -
 من قانون فقرة 02 المادة بنص المعرفة الفساد مكافحة ھيئة أعضاء بھم ويقصد الھيئة،
 -القضائية  الشرطة ص3حيات بعض يمارس من  -القضائية الشرطة و أعون ضباط -الفساد

  .الضبط أمانة موظفو

 المادة من 02 للفقرة وفقا المحاباة، جنحة فيھا بما الفساد لجرائم بالنسبة العقوبة وتخفض     

 أو ارتكب شخص لكل النصف، إلى   01 /06ومكافحته  الفساد الوقاية من  من قانون 49

 إجراءات مباشرة بعد والذي القانون في ھذا عليھا المنصوص الجرائم إحدى في شارك
 .ارتكابھا في الضالعين من ا:شخاص أكثر أو شخص على القبض في ساعد المتابعة

 تتقادم A  01 /06ومكافحته  الفساد الوقاية من  قانونمن  54/2وطبقا لنص المادة    

 فتطبق الحالة ھذه غير في أما الوطن خارج إلى الجريمة تحويل عائدات حالة في العقوبة

 مجال في مبررة امتيازات غير منح جريمة أن وبما الجزائية، ا0جراءات قانون أحكام

 ج إ ق من  614المادة  نص الحالة ھذه في عليھا فينطبق جنحة، تشكل العمومية الصفقات
 التاريخ من سنوات،ابتداء  05 بمضي يكون الجنح مواد في العقوبة تقادم أن على تنص التي

 .نھائيا  الحكم فيه يصبح الذي

                                                           

  .102ص , المرجع السابق , أحسن بوسقيعة .د )1(
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 .التكميلية العقوبات �

 في الجاني معاقبة بإمكانية 01/ 06ومكافحته  الفساد الوقاية من  قانونمن  05 لمادةتنص ا 

 المنصوص التكميلية العقوبات بإحدى عام بوجه الفساد جرائم من أو أكثر بجريمة إدانته حالة

   )1(العقوبات قانون في عليھا

 :العقوبات ھذه ومن منه، 09 المادة في عليھا نص والذي

 .ا0قامة من المنع - 

 .ا0قامة تحديد - 

 .والوطنية المدنية الحقوق ممارسة من الحرمان  -

 .السفر جواز سحب - 

 .ا0دانة حكم تعليق أو نشر - 

 قانون من 51 المادة من 02 الفقرة حيث تنص:المشروعة غير وا:موال العائدات مصادرة -

 الجھة تأمر القانون، ھذا في عليھا بالجرائم المنصوص ا0دانة حالة في " :مايلى على الفساد

 استرجاع حاAت مراعاة مع وذلك غير المشروعة، وا:موال العائدات بمصادرة القضائية

 ." النية حسن الغير حقوق أو ا:رصدة

 55 خ3ل المادة من وذلك :والتراخيص واAمتيازات البراءات و والصفقات العقود إبطال  - 

حيث جاء  " سادإلفــ ارــآث " عنوان تحت جاءت والتي ومكافحتهمن قانون الوقاية من الفساد 
  : فيھا

 الجرائم إحدى ارتكاب من عليه متحصل ترخيص أو امتياز أو أو براءة صفقة أو عقد كل "

 الجھة قبل من آثاره وانعدام ببط3نه التصريح يمكن ھذا القانون في عليھا المنصوص

  ." النية حسن الغير حقوق مراعاةمع  الدعوى في تنظر التي القضائية

الجاني  إدانة تم إذا عامة، الفساد جرائم وباقي خاصة، بالصفقات المتعلقة للجرائم فبالنسبة  
 أو الصفقات ھاته إبطال للقاضي جاز الفساد، قانون في عليھا المنصوص الجرائم بإحدى

  )2(اAمتيازات العقود أو

                                                           
)1(

  .102ص , المرجع السابق , أحسن بوسقيعة .د 
  . 97ص, المقال السابق , أمال يعيش تمام .أ  :وكذاك  -

)1(  
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  .العمومية الصفقات مجال في الرشوة جريمة : الفرع الثاني 

وأن أكبر , وA يمكن :حد نكرانھا , إن الرشوة ظاھرة موجودة في كل أجھزة الدولة    
  ).1(قطاع إستفحلت فيه ھذه الظاھرة  في الجزائر ھو قطاع الصفقات العمومية

بإعتبار أن الرشوة ھي من أخطر مظاھر الفساد وكونھا تتم في الخفاء فغياب الشفافية  و  
ذلك أن الشفافية تكبح , في إجراءات إبرام الصفقات العمومية يسھل انتشارھا بشكل واسع 

أن تدفع مبلغا من المال نقدا أو " وتعرف الرشوة بأنھا )  2(الرشوة وتشجع ا0دارة الحسنة 
  ).3"(عينا لقاء تسيير أمر أو معاملة قانونية أو غير قانونية لدى موظف عام 

اAتجار بأعمال الوظيفة  العمومية لتحقيق " عارف عليه للرشوة ھو أما المعنى المت   
  .)4(" مصلحة خاصة 

 تنص التي  ومكافحته الفساد من بالوقاية المتعلق 06/01 القانون من 27 و طبقا للمادة    

 من وبغرامة سنة ( 20 )ن عشري إلى سنوات ( 10 )عشر من بالحبس يعاقب " :على

 أو يقبض لنفسه أن يحاول أو يقبض عمومي موظف كل دج 2000.000 إلى دج 1000.000

أو  تحضير بمناسبة نوعھا يكن مھما منفعة أو أجرة مباشرة، غير أو مباشرة بصفة لغيره
 المحلية الجماعات أو الدولة باسم ملحق أو عقد أو صفقة تنفيذ أو أبرام قصد مفاوضات إجراء

 الصناعي الطابع ذات العمومية المؤسسات أو ا0داري الطابع ذات العمومية أو المؤسسات

  "اAقتصادية العمومية المؤسسات أو والتجاري

                                                                                                                                                                                     

 .49ص , المقال السابق , حسن فريجة . د )2(

  .30ص ,2004, جامعة البليدة ,مذكرة ماجستير , مكافحة ا0جرام اAقتصادي والمالي الدولي,مختار شلبي )3(

منشورات المنظة ,الملتقى العربي الثالث بالمملكة المغربية , مكافحة أعمال الرشوة , محمد خالد المھايني . د )4(
  .171ص ,2008, ا:دارية العربية للتنمية 

)4(
 :راجع كل من 

 . 45ص, 2000,جامعة باتنة , كلية الحقوق, مذكرة ماجستير, الحماية الجنائية للمال العام ,ا:خضر دغو  -

كلية ,مذكرة ماجستير,  06/01جريمة الرشوة في ظل قانون  الوقاية من الفساد ومكافحته ,محمد الصالح قشي  -
  .23ص, 2011,جامعة قسنطينة , الحقوق و العلوم السياسية

  .48ص,المرجع السابق , أحسن بوسقيعة :د -
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   )1( :فيما يلي الجريمة فتتمثل أركان ھذه  :أركان الجريمة -1

 .المعنوي الركن  -المادي الركن- الجاني صفه - 

 في الجاني يكون أع3ه المذكورة الفساد قانون من 27المادة   حسب نص :الجاني صفة -

  02 بالمادة معرف ھو ما حسب عموميا موظفا العمومية الصفقات مجال في الرشوة جريمة
 المحاباة جنحة في بيانه سبق الذي النحو على ومكافحته وذلك الوقاية من الفساد  قانون من

  فيما سبق إليھا تطرقنا التي

 أو بقبض الجاني قيام على 27 للمادة وفقا الجريمة لھذه المادي الركن يتمثل   :المادي الركن-

 غير أو مباشرة بصفة لغيره أو لنفسه سواء نوعھا، كان مھما منفعة أو جرةأ قبض محاولة

 أو عقد أو صفقة تنفيذ أو إبرام قصد مفاوضات إجراء أو تحضير بمناسبة ذلك و مباشرة،

 .اAقتصادية العمومية المؤسسات أو المحلية الجماعات أو الدولة باسم ملحق

 الرشوة صورة في العموميين الموظفين رشوة جريمة مع الجريمة ھذه ذلك في وتتفق   

 مفھوم تأخذ والتي لمزية، الجاني قبول أو طلب 02 فقرة 25 المادة فيھا تشترط التي السلبية

 غير أو محددة ضمنيه، أو صريحة معنوية، أو كانت مادية أخرى منافع أية أو أو الھدية الھبة

 .المنفعة أو ا:جر حتى ضمنھا يدخل و بل محددة،

 القصد العمومية يجب توافر الصفقات مجال في الرشوة جريمة لقيام   :المعنوي الركن -

 قبض إلى الجاني إرادة باتجاه يتحقق و ا0دارة، و العلم في يتمثل و الجاني لدى العام الجنائي

.مشروعة غير و مبررة غير بأنھا علمه مع المنفعة أو ا:جرة قبض محاولة أو
 )2(  

 .الجريمة  قمع  -   2

 جريمة مرتكب الفساد ومكافحته بأن يعاقب الوقاية من  قانون من 27 المادة جاء في نص   

 ( 20 ) عشرين إلى سنوات ( 10 ) عشرة من بالحبس الصفقات العمومية مجال في الرشوة

 الشخص بعقوبة يتعلق فيما ھذا دج، 2000.000 إلى دج 1000.000من  بغرامة و سنة

 .الطبيعي

 الفساد ومكافحته الوقاية من  قانون من 53 فقد أحالت المادة المعنوي للشخص بالنسبة أما   

 . منهمكرر 18 المادة فإن العقوبات، قانون أحكام له على المقررة العقوبة يخص فيما

                                                           
)1(

مجلة , المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  01/ 06من القانون  25قراءة في أحكام المادة ,حنان براھمي  
  .140ص , جامعة بسكرة , 2011سنة,   05 العدد, اAجتھاد القضائي 

)2(
   :راجع كل من  

 .136ص ,المقال السابق , حنان براھمي  -

  .48ص,المرجع السابق , أحسن بوسقيعة :د -
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 المقررة العمومية الصفقات مجال في الرشوة لجريمة ا:صلية العقوبات ا:حكام ھذه وتمثل   

 المنصوص الجرائم عقوبات أقصى تمثل أنھا عليھا وي3حظ المعنوي، أو الطبيعي للشخص

الغرامة وھذا ما يؤكد إدراك  أو الحبس لعقوبة بالنسبة سواء الفساد مكافحة قانون عليھا   في
  .)1(ة المشرع لخطورة ھذه الجريمة وأثارھا على الجھاز ا0داري للدول

  

 المقررة تلك عن الجريمة لھذه المقررة مع ضرورة ا0شارة إلى اخت3ف  ھده الجزاءات   

 من وبغرامة سنوات 10 إلى سنتين من بالحبس عليھا التي يعاقب السلبية الرشوة لجريمة

 ا:حكام نفس عليھا وتطبيق الطبيعي للشخص دج بالنسبة 1000.000 إلى دج 200.000

 .المعنوي الشخص بعقوبة يتعلق فيما

 مجال في منفعة أو أجرة قبض محاولة أو قبض فعل إعتبر المشرع أن ذلك من يستنتج وما   

 .مشددا ظرفا العمومية الصفقات

 جنحة على المطبقة ا:حكام نفس العمومية الصفقات مجال في الرشوة جريمة على وتطبق   

 ومصادرة التكميلية، والعقوبات العقوبة، من التخفيض أو با0عفاء يتعلق فيما المحاباة

المتابعة  بإجراءات المتعلقة ا:حكام وكذا والصفقات، العقود العائدات الجرمية وإبطال
 .والتحري

 تنقضي A ": جاء فيھا التي الجزائية قانون ا0جراءات من مكرر 08 المادة وطبقا لنص   

 وتلك تخريبية أو إرھابية بأفعال الموصوفةوالجنح  الجنايات في بالتقادم العمومية الدعوى

  "العمومية ا:موال واخت3س لوطنية والرشوة ا للحدود العابرة المنظمة بالجريمة المتعلقة

والتي  06/01من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  27غير أن ما ي3حظ على المادة    
منھا كان سعينا   لتحليل  ودراسة جريمة الرشوة في الصفقات العمومية أنھا لم  انط3قا

المعدل والمتمم  10/236من المرسوم الرئاسي  2تذكر جميع الجھات المذكورة في المادة 
المنظم للصفقات العمومية والتي تخضع جميعھا  لقانون الصفقات العمومية المذكور  مما 

جريمة الرشوة ويشكل عدم توافق صريح بين النصين  أي يؤثر على النطاق العضوي ل
من تنظيم  2والمادة  06/01من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته   27نص المادة 

                                                           
)1(

  .123ص  ,  المذكرة السابقة, محمد الصالح قشي  
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من  قانون الوقاية من الفساد  27الصفقات العمومية  مما يتطلب ضرورة تعديل المادة 

  . )1( 06/01ومكافحته  

 .قانونية غير بصفة فوائد أخذ جريمة :الفرع الثالث

 يعاقب التي جاء فيھا06/01الفساد ومكافحته  الوقاية من  قانون من 35 المادة طبقا لنص

 إلى دج 200.000 من وبغرامة سنوات ( 10 ) عشر إلى ( 02 ) سنتين من بالحبس

 عن وإما صوري، بعقد وإما مباشرة إما يتلقى أو يأخذ عمومي موظف كل دج 1000.000

 المؤسسات أو المقاوAت أو المناقصات أو المزايدات أو العقود من فوائد آخر شخص طريق

 من وكذلك جزئية، أو كلية بصفة عليھا مشرفا أو لھا مديرا الفعل ارتكاب وقت يكون التي

 المصري التشريع في عليھا ويطلق ."كانت أيا فوائد منه ويأخذ ما أمر بتصفية مكلفا يكون

  )2(.التربح جريمة " مصطلح

تقوم ھذه الجريمة على   06/01 الفساد ومكافحته الوقاية من  قانون 35 وطبقا للمادة

 .المعنوي الركن- المادي الركن-  الجاني صفة: ا:ركان التالية 

 الفساد ومكافحته  صفة الجاني قانون الوقاية من  من 35 حصرت المادة :الجاني صفة   -

 أو المزايدات أو العقود على جزئية أو كلية بصفة يشرف أو يدير الذي الموظف في

 أو في عملية، بالدفع إذن بإصدار مكلفا يكون الذي الموظف أو المقاوAت ، أو المناقصات

.ما أمر بتصفية مكلفا يكون
 )3(  

 على الجاني إقدام ھو قانونية غير بصفة فوائد أخذ لجريمة المادي الركن أن :المادي الركن  -

 ا0شراف أو ا0دارة سلطة فيھا له تكون  وظيفته ، أعمال من عمل من  فائدة تلقي أو أخذ

 .حق وجه بغير أو بحق ذلك كان وسواء لغيره، له أو الفائدة كانت سواء

 :وھي فائدة منھا تلقي أو أخذ الموظف على فيھا يحظر التي العمليات 35 المادة عددت وقد    

 العقود -

 المناقصات -

 المزايدات -

                                                           

 
 .346,347ص, المرجع السابق ,شرح قانون تنظيم الصفقات العمومية ,  عمار بوضياف .د .أ )1(

  .17ص ,المقال السابق , محمد خالد المھايني . د )2(
)3(

  .73ص ,المقال السابق, أمال يعيش تمام .أ 
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 المقاوAت -

 قانونية توافر غير بصفة فوائد اخذ في جريمة المعنوي الركن لقيام يشترط :المعنوي الركن -

 ارتكاب وقت الجاني يكون أن أي :وا0رادة العلم في والمتمثل الجاني لدى عام جنائي قصد

 عليھا أقحم التي ا:عمال على ا0شراف و مختص با0دارة أنه و موظف، بأنه عالما الجريمة

 بأنه عالما و ربح، أو فائدة تحقيق فعله شأن بأن من وعالما غيره، أو لنفسه الخاصة المصلحة

 ارتكاب      إلى انيـــــالج إرادة تتجه أن حق و بدون ذلك أن الفائدة ھذه تحقيق حالة في

  .الفعل

 .الجريمة قمع  

 مرتكب يعاقب أن ومكافحته  علىالفساد  قانون الوقاية من  قانون من 35 المادة تنص    

 ( 10 )ت سنوا عشر إلى ( 02 ) سنتين من بالحبس غير صفة قانونية بصفة فوائد أخذ جريمة

 .دج 1000.000إلى  دج 200.000 من وبغرامة

في  مبررة غير امتيازات منح جريمة على المطبقة ا:حكام كافة الجريمة ھذه على وتطبق    
 منھا، التخفيض أو ا0عفاء و للعقوبة المشددة بالظروف المتعلقة و العمومية الصفقات مجال

   المتابعة بإجراءات المتعلقة ا:حكام كذا و  والصفقات ، العقود إبطال  و التكميلية والعقوبات

  .التحري و

في تعزيز الشفافية             06/01ونظرا :ھمية قانون الوقاية من الفساد ومكافحته      
ليس فقط في مجال الصفقات العمومية بل أنه شمل قطاع تسيير ا:موال العامة دون استثناء 
وذلك بالنص الصريح في مادته العشرة وكذلك نص على الشفافية في التعامل مع الجمھور 

فقد صدرت مراسيم تطبيقية له تدعم دوره في مكافحة الفساد  –ة عشر في مادته الحادي
بصفة عامة وتدعم التدابير الوقائية التي جاء بھا لحماية المال العام بصفة خاصة والتي منھا 

:  

المتعلق بالھيئة الوطنية للوقاية  2006نوفمبر  22المؤرخ في  06/413المرسوم الرئاسي -
   .يمھا و كيفيات سيرھامن الفساد ومكافحته  وتنظ

المتضمن نموذج التصريح  2006نوفمبر  22المؤرخ في  06/414المرسوم الرئاسي -
  .بالممتلكات 

المتضمن كيفيات  التصريح  2006نوفمبر  22المؤرخ في  06/415المرسوم الرئاسي  -
  .بالممتلكات
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  خCصة الفصل الثاني

  

من خ3ل تطرقنا في ھذا الفصل إلى آليات تجسيد مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات    
العمومية يتبين مدى حرص المشرع و تشدده في حماية و ضمان مبدأ الشفافية عبر كل 
مراحل إبرام الصفقة العمومية، فقد عمد إلى تكثيف الرقابة بكل أشكالھا على الصفقات 

لكم الھائل من المواد التي رصدھا للتنصيص على الرقابة، كما العمومية و ذلك من خ3ل ا
فصل في ھيئات الرقابة المتمثلة خاصة في لجان الصفقات التي  تعرضنا لھا وفق ما أورده 

المعدل و المتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  10/236المشرع في المرسوم 
إلى أھم أنواع و إجراءات الرقابة التي با0ضافة إلى ذكر أنواعه، و في كل مرة كنا نشير 

  .تكرس الشفافية 

كما تم تبيان دور الرقابة القضائية ھي ا:خرى في تكريس مبدأ الشفافية في تنظيم    
الصفقات العمومية عبر كل مراحلھا، بما في ذلك تميز منازعتھا بأحكام خاصة تضمن إبرام 

تخصيص المبحث ا:ول من ھذا الفصل الصفقات العمومية في إطار من الشفافية، فكان 
فتم عرض      للبحث في دور الرقابة سواء ا0دارية أو القضائية في تكريس مبدأ الشفافية،

  .المطلب الثاني     الرقابة ا0دارية في المطلب ا:ول ، ثم عرض الرقابة القضائية في 

:خر للتطرق إلى و خصص المبحث الثاني من ھذا الفصل و الذي تضمن مطلبين ھو ا   
في تكريس مبدأ الشفافية، و ذلك من  06/01دور قانون الوقاية من الفساد و مكافحته رقم 

خ3ل نصه في المادة التاسعة على مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية، با0ضافة إلى 
العمومية توفيرھا الحماية الجنائية للصفقات العمومية من خ3ل تجريمه لمخالفات الصفقات 

و التي تناولناھا باھتمام قصد إبراز دور المشرع العقابي في حماية تكريس مبدأ الشفافية و 
حماية أحكام و قواعد تنظيم الصفقات العمومية من اAنتھاك متأثرا في ذلك بالسياسة الدولية 

  .لمكافحة الفساد
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  الخـــاتمـــــــة
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  ةـــــــاتمـــالخ

في خاتمة ھذا البحث نصل إلى القول أن الشفافية ھي عكس السرية والغموض               
وھي أھم مقومات الحكم الراشد   , ھي آلية فعالة لمكافحة الفساد وتحقيق التنمية والتطور , 

ھذا القطاع  ةيالصفقات العموم تنظيم وتزداد الشفافية أھمية إذا ما عدت من المبادئ العامة ل
وكون المشرع نص عليه صراحة         , الھام الذي يعكس السياسة العامة للدولة في ا0نفاق 

المنظم للصفقات العمومية قد جعلنا نتساءل     10/236في المادة الثالثة من المرسوم رقم 
  عن آليات تجسيده 

ا0طار المفاھيمي لمبدأ وتم  البحث في ھذا الموضوع عبر فصلين الفصل ا:ول عالجنا فيه 
لغويا  مبدأ الشفافيةالشفافية وذلك بتحديد مفھومه في المبحث ا:ول ونقصد به تعريف 

واصط3حا فاستنتجنا أنه رغم تعدد التعاريف إA أنھا تتفق في تطابق المعنى اللغوي 
ما من حيث ھي الوضوح  وا0فصاح وع3نية أنشطة ا0دارة ب مبدأ الشفافيةواAصط3حي ل

فيھا قيامھا بإبرام الصفقات العمومية  فكان ھذا في المطلب ا:ول الذي تناولنا فيه كذلك 
  .أھمية مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية  

وحاولنا حصر ھذه ا:ھمية في جانبين ا:ول من حيث أھميته في الحفاظ على المال العام 
ھذا القطاع أكثر القطاعات          ومكافحة الفساد في قطاع الصفقات العمومية  إذ أن

العامة  إنفاقا للمال العام وبالتالي فھو أكثر المجاAت انتشارا للفســـــاد المالي و ا0داري 
غير أ ن وضوح وع3نية إجراءات ومراحل عقد الصفقة العمومية يضمن الكشف عن بؤر 

حفاظ على المال العام الفساد من ت3عب ورشوة وتحايل فتتحقق الغاية المرجوة وھي ال
المبادئ ع3قته ب وإنفاقه في ما يحقق المصلحة العامة كذلك أھمية مبدأ الشفافية تكمن في 

لصفقات العمومية، فمبدأ حرية المنافسة A يتحقق إA بتوفير اكبر قدر ممكن من لا:خرى 
ة مسبقا كما أن ا0ع3ن عن شروط المناقص , الشفافية في إجراءات الصفقات العمومية

أو    يجعل الراغبين في التعاقد مع ا0دارة على قدم المساواة في تقديم عطاءاتھم دون تمييز
  وفقا لمبدأ المساواة 

oساس القانوني لمبدأ الشفافية في تنظيم لالمطلب الثاني من ھذا الفصل  وقد خصصنا   
من اتفاقية ا:مم  09الصفقات العمومية على مستوى القانون الدولي و نقصد بذلك المادة 

على مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية، زيادة  التي نصت المتحدة لمكافحة الفساد 
من اتفاقية اAتحاد ا0فريقي لمحاربة الفساد و ك3 اAتفاقيتين  03, 02على ذلك المادة 

  .ا0شارة إلى قانون اليونسترال تمتصادقت عليھما الجزائر، و 

المتضمن الوقاية من الفساد  06/01ذكرنا القانون رقم وى القانون الوطني فقد على مست و  
وبالضبط المادة التاسعة منه التي جاءت صريحة في نصھا على    مبدأ الشفافية , ومكافحته 
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فقد  قانون تنظيم الصفقات العموميةضمن المبادئ العامة لتنظيم الصفقات العمومية كذلك 
ه مبدأ الشفافية بصريح المادة الثالثة منه، با0ضافة إلى مواد كثيرة واضحا في اعتماد كان 
  .عبر كل مراحل إبرامھا   على شفافية إجراءات الصفقات العمومية تؤكد

مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات من الفصل ا:ول فقد تضمن مكانة  المبحث الثانيأما    
مثل في المناقصة التي ھي قاعدة عامة العمومية و ذلك من حيث أسلوب التعاقد الذي يت

مبدأ  تجسدللتعاقد في مجال الصفقات العمومية و ما تتضمنه من إجراءات مختلفة و كثيرة 
0جراءات التعاقد   ع3نية و إفصاح تضمنه منلتعاقد اAلكتروني  وما ياالشفافية إلى جانب 

 ھذا ما تضمنه المطلب ا:ول  لنخصص  بفضل استعمال الوسائل ا0لكترونية كاAنترنيت
 تتجسد في كل مراحل ع3نية المعلومات المتعلقة بالصفقة، ھذه الع3نية  التي لالمطلب الثاني 

ا0ع3ن المسبق عن شروط المشاركة وا من ا0ع3ن عنھا ءو إجراءات الصفقة العمومية بد
عكس بحق تطبيق  شفافية لصفقة و الذي يل المؤقت منحالو اAنتقاء إلى ا0ع3ن عن 

  .ا0جراءات 

 آليات تجسيد مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العموميةالثاني فتضمن  الفصل أما    
قانون الوقاية من الفساد و  الجزائري  والمتمثلة أساسا في تفعيل آليات الرقابة وكذلك دور

ا:ول , ن خ3ل مبحثين  والتي عالجناھا م  في تكريس مبدأ الشفافية 06/01مكافحته رقم 
  تفعيل آليات الرقابة على الصفقات العمومية 

حيث عمل في مطلب أول ثم الرقابة القضائية في مطلب ثاني  فعالجنا فيه الرقابة ا0دارية 
ھيئات  نص على العمومية  كما  المشرع على  تكثيف الرقابة بكل أشكالھا على الصفقات

الصفقات التي  تعرضنا لھا وفق ما أورده المشرع في الرقابة المتمثلة خاصة في لجان 
المعدل و المتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية با0ضافة  10/236 الرئاسي المرسوم
، و في كل مرة كنا نشير إلى أھم أنواع و إجراءات الرقابة أشكال الرقابة ا0دارية إلى ذكر 

  .التي تكرس الشفافية 

دور الرقابة القضائية في تكريس مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات  وقد تعرضنا إلى    
تميز منازعتھا بأحكام خاصة تضمن إبرام  و استخلصناالعمومية عبر كل مراحلھا، 

 الفصل الثانيالمبحث الثاني من  تضمن الصفقات العمومية في إطار من الشفافية،  و 
في  06/01قاية من الفساد و مكافحته رقم إلى دور قانون الو تعرضنا فيهمطلبين ھو ا:خر 

على مبدأ الشفافية في تنظيم منه  المادة التاسعة  حيث نص في ة، ـــتكريس مبدأ الشفافي
  الصفقات العموميةالمتعلقة ب لمخالفاتا تجريمكما نص على  الصفقات العمومية،
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تكريس مبدأ الشفافية  وو التي تناولناھا باھتمام قصد إبراز دور المشرع العقابي في حماية 
وتشدده في ھذا الجانب نتيجة و حماية أحكام و قواعد تنظيم الصفقات العمومية من اAنتھاك 

  .ساد بالسياسة الدولية لمكافحة الفتأثره 

مبدأ الشفافية في وبذلك تبدو رغبة المشرع الجزائري في توفير اTليات ال3زمة لتجسيد    
نص على ھذا المبدأ صراحة في المادة الثالثة من قانون تنظيم فھو  تنظيم الصفقات العمومية

الصفقات الصفقات العمومية المعمول به كما خصص مواد كثير لتكثيف الرقابة على 
 01 /06رقم       قانون الوقاية من الفساد و مكافحته با0ضافة إلى الدور المھم ل العمومية

ونصه ھو ا:خر على مبدأ الشفافية ضمن  يةصفقات العمومفي توفير الحماية الجنائية لل
  .تنظيم الصفقات العموميةالمبادئ العامة ل

كما سبق تبيينھا في ھذه الدراسة  مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العموميةغير أن أھمية   
تجعلنا نقول أن ما وفره المشرع الجزائري لتكريس ھذا المبدأ يعتبر غير كافي لذلك نتقدم 

Aقتراحات التالية بھذه ا :  

أن   عدم اAكتفاء بمادة واحدة فقط لنص على المبادئ العامة للصفقات العمومية بل  •
  .كل مبدأ يستحق مواد خاصة به تفصل فيه وفي آليات حمايته وضمان تطبيقه 

الصفقات  التكثيف من اTليات القانونية والقضائية التي تجسد مبدأ الشفافية في تنظيم  •
  .العمومية

تفعيل أكثر المواد العقابية التي تضمن حماية الصفقات العمومية والتشدد في معاقبة  •
  .مرتكبي جرائم الصفقات العمومية 

مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية وتعمل على إنشاء منظمات وطنية ترعى  •
  .تعزيزه في كل القطاعات

  .نشر ثقافة الشفافية ومكافحة الفساد في المجتمع  •
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 قــــــــــــــuحـــــــــالم
  

  

حول تقرير مؤشر مدركات الفساد الصادر عن "بـيان  - 01:الملحق رقم 
   2009منظمة الشفافية الدولية

حول تقرير مؤشر مدركات الفساد الصادر عن "بـيان  02:الملحق رقم
     2010منظمة الشفافية الدولية

مدركات الفساد الصادر عن حول تقرير مؤشر "بيان : 03الملحق رقم
  2011منظمة الشفافية الدولية

بيان حول تقرير مؤشر  مدركات الفساد الصادر عن  04:الملحق رقم
  2012منظمة الشفافية الدولية 

  

  

  
حول تقرير مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية "بـيان   : 01 الملحق رقم

     2009الدولية
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منطقة في العالم محصنة ضد مخاطر الفساد، ھذا ما تقوله منظمة الشفافية  إي ھناك ليست
  .2009 تشرين الثاني/نوفمبر 17في تقريرھا السنوي الذي صدر الث3ثاء  العالمية

 

من أن حجم الفساد حول العالم، والذي يشمل الرشاوى والغش، والت3عب  المنظمة حذرت
الضغوط التي تتعرض لھا المؤسسات العامة  با0ضافةالكارت3ت  من قبل با:سعار

الدول مليارات الدوAرات ويعرقل جھود العالم الرامية لتحقيق  والھيئات الحكومية، يكلف
 .ل3ستمرار نمو اقتصادي قابل

 

مثل اليمن وإيران  وتقول منظمة أن البلدان التي تعاني من بيئة سياسية وأمنية مضطربة
ويرى التقرير أن ,الفساد التي تقل فيھا الشفافية وينتشر فيھا والعراق تأتي في مقدمة الدول

من درجة عالية من الفساد رغم أن  بلدانا أخرى مثل المغرب ومصر ولبنان A تزال تعاني
 .حكوماتھا تعلن محاربتھا للفساد

 

 .المنظمة تحسن مراتب كل من قطر وا0مارات وعمان والبحرين وا:ردن ويظھر تصنيف

  كفرد؟ أنتلفساد التي تواجھك ا ماھي صور

 شخصيا؟ أنتكيف تتعامل مع ھذه الظاھرة عندما تمسك 

 أم    رسمية؟  مجتمعك يرفض ويدين فكرة دفع الرشاوى مثA 3نجاز معاملة أنھل تشعر 
  الفساد؟ المشاركة في إA أمامكعلى العكس، ترى انه A خيار 

 الفساد في الشرق ا:وسطالنزاعات تعرقل مكافحة : تقرير الشفافية

 الفقر والحروب تزيد نسبة الفساد

في برلين الث3ثاء    الذي أصدرته 2009قالت منظمة الشفافية الدولية في تقريرھا السنوي 
مزقتھا الحروب على  إن المجتمع الدولي يجب أن يبتكر طرقا فعالة لمساعدة البلدان التي

 .تطوير مؤسساتھا وضمان استمرارھا

في  المنظمة إلى أن من الواضح أن A منطقة في العالم محصنة ضد مخاطر الفساد وأشارت
 .ظل مواجھة بعض البلدان نزاعات مستمرة وما تجلبه من حالة ال3ستقرار

 وفيما يخص ترتيب البلدان العربية من حيث مستوى الشفافية، جاءت قطر في المرتبة

وسلطنة  (30(لتھا ا0مارات العربية المتحدة ثم ت) عالميا 22المصنفة في المرتبة (ا:ولى 

 (66) والكويت) 65(وتونس ) 63(والسعودية ) 49(وا:ردن ) 46(والبحرين ) 39(عمان 
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 (176(والعراق ) 154(واليمن ) مكرر 111(ومصر ) 111(والجزائر ) 89(والمغرب 

 .180(والصومال ) مكرر 176(والسودان 

أن  المسجلة في الشرق ا:وسط وشمال أفريقيا تظھر وتذھب المنظمة إلى أن ھذه النتائج
لمكافحة  النزاعات وحالة ال3ستقرار التي تميز المنطقة تعيق بشكل جدي الجھود المبذولة

 .الفساد

تسلط " وتستطرد قائلة إن التھديدات التي تحيط بالبنى المؤسسية والسياسية في المنطقة
الشفافية  الجيد في حين أن عوامل أخرى مثل قلة الضوء جزئيا على الفجوة القائمة في الحكم

 ."وال3ستقرار وأموال النفط A تزال تغذي الفساد

 اضطراب الوضع السياسي

اليمن  وتقول منظمة الشفافية أن البلدان التي تعاني من بيئة سياسية وأمنية مضطربة مثل
ويمضي . الفساد تشر فيھاوإيران والعراق تأتي في مقدمة الدول التي تقل فيھا الشفافية وين

وشفافة مع اعتماد  التقرير قائ3 إن البلدان المذكورة تواجه تحديات بناء مؤسسات متينة
 .آليات م3ئمة للمساءلة

A تزال  ويرى التقرير أن بلدانا أخرى مثل المغرب ومصر ولبنان يُنظر إليھا على أنھا
مفتوح  لن محاربتھا للفساد بشكلتعاني من درجة عالية من الفساد رغم أن حكوماتھا تع

القطاعات  باعتباره عائقا رئيسيا أمام جھود التنمية وقضية تعزيز النزاھة والمساءلة في
 .العامة والخاصة

 ويظھر تصنيف منظمة الشفافية تحسن مراتب كل من قطر وا0مارات وعمان والبحرين

التحديد يُعزى إلى  ويخلص التقرير إلى أن تحسن سجل ا0مارات على وجه. وا:ردن
المتورطين في الفساد ومنھم بعض المسؤولين التنفيذيين ا0ماراتيين، إضافة إلى  مقاضاة
 .دور ھيئة الرقابة المالية ھناك تعزيز

الحكم الجيد  وينتھي التقرير إلى أن التأثير السلبي لoزمة المالية أبرز أھمية تحسين شروط
 .في ھذه المنطقة

 .الفساد أن النزاعات المستمرة تؤدي إلى انتشارخلصت المنظمة إلى 

إجراءات  في الوقت الذي اتجه العالم إلى اعتماد"وقالت مديرة المنظمة، ھوكيت Aبيل  
 التحفيز اAقتصادي على نطاق واسع وتخصيص الميزانيات العامة لrنفاق على بعض

فيھا  المجاAت التي أعاقالمؤسسات المالية وبذل جھود لتأمين الس3م، فمن المھم تحديد 
 ."الفساد أصول الحكم الجيد والمساءلة بھدف كسر ھذه الدائرة
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 وأضافت مديرة المنظمة أن القضاء على الفساد يتطلب اضط3ع الھيئات التشريعية

 بدورھا في فرض رقابة قوية على المؤسسات وتولي الھيئات القضائية) البرلمانات)

 .نون ومكافحة الفساد مھامھا بشكل جيد ومستقلوالرقابية ووكاAت تنفيذ القا

 تصنيف دول الشرق ا:وسط وشمال أفريقيا من حيث مستوى الشفافية

  ) عالميا 22المصنفة (قطر  .1- 

 ) 30(ا0مارات العربية المتحدة  -  .2

  )32(إسرائيل  .3 - 

  ) 39(سلطنة عمان  .4 -  

 ) 46(البحرين    .5 -

 ) 49( ا:ردن  -   .6

 ) 63(السعودية  .7 - 

 ) 65(تونس  .8 - 

 ) 66(الكويت   -   .9

 ) 89(المغرب  -  .10

 ) 111(الجزائر  .11 - 

  )مكرر 111(جيبوتي  .11 - 

 ) مكرر 111(مصر  .11 - 

 ) 126(سورية  .14 - 

 ) 130(لبنان  .15 - 

  ) مكرر 130(ليبيا  .15 -  

 )أفريقيا A تعتبر من ضمن دول الشرق ا:وسط وشمال) (مكرر 130( - موريتانيا

 )154(اليمن  .17 - 
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  )168(إيران  .18 - 

  )176(العراق  .19 - 

  )مكرر  176(السودان  .20 - 

  ).180(الصومال  .21 - 

 وتابعت قائلة إن ھناك حاجة إلى اعتماد الشفافية في صرف الميزانيات العامة وتوفر    

 .ستقل لrع3م لكي يؤدي دوره الرقابي ووجود مجتمع مدني نشطفضاء م

 شغلت البلدان غير المستقرة والغارقة في النزاعات المراتب الدنيا وتشمل الصومال و

 178 المرتبة(وبورما ) عالميا 179المرتبة (وأفغانستان ) وا:خيرة عالميا 180المرتبة )

 .(مكرر 176المرتبة (والسودان ) امكرر عالمي 176المرتبة (والعراق ) عالميا

المرتبة  احتلت نيوزيلندا وجاءت معظم البلدان الغربية وبلدان أخرى في المراتب ا:ولى إذ
المرتبة (الدنمارك  ا:ولى على السلم العالمي من حيث نصاعة سجلھا في سلم الشفافية وتلتھا

 5المرتبة (وسويسرا ) مكرر 3 المرتبة(والسويد ) عالميا 3المرتبة (وسنغافورة ) عالميا 2

 .(عالميا

طويلة ا:مد  تعاني من نزاعات"وترى منظمة الشفافية أن ھذه النتائج تبين أن البلدان التي 
الفساد على نطاق  وتصدع بعض آليات الحكم الرشيد ھي البلدان ذاتھا التي يستشري فيھا

الفساد عن نطاق  خرجإذ عندما تضعف مؤسسات الدولة أو تنعدم من ا:ساس، ي. واسع
ال3ستقرار وشيوع ثقافة  ويؤدي ھذا الوضع إلى حالة. السيطرة ومن ثم تُھدر الموارد العامة

 ."ا0ف3ت من العقاب

وتضيف المنظمة أن انتشار الفساد يؤدي أيضا إلى انحسار ثقة أفراد الشعب  انحسار الثقة
تحمي استمرار الدولة  الدولة والحكومات الناشئة التي يُفترض أنھا في مؤسسات

 .واستقرارھا

عندما تعم  وAحظت المنظمة أن من ا:سباب التي تدعو إلى القلق البالغ استمرار شبح الفساد
وتعجز  حالة ال3شفافية في الممارسات العامة وتحتاج المؤسسات إلى دعم ومساندة

 .الحكومات عن تطبيق اTليات القانونية لمكافحة الفساد

تخلو  ة إن حتى البلدان الصناعية A تستطيع الشعور بالرضا واAدعاء بأنھاوتقول المنظم
الدولية  وسواھا عادة ما تنتشر في الشركات رشيمن الفساد إذ أن ممارسات الفساد من 
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إلى  وكذلك، فإن أصحاب رؤوس أموال مشبوھة عادة ما يبيضونھا ثم يھربونھا. الكبرى
 .بلدان غنية بھدف توطينھا ھناك

 ، كُشف النقاب عن أكثر من2005و  1990ي ھذا الصدد، ت3حظ المنظمة أن ما بين وف

 300شركة دولية كبرى تورطت في ممارسات الفساد مما كلف دافعي الضرائب نحو  283

 .دوAر مليار

تصنيف  مؤشرا للفساد بناء على 1995ويُذكر أن منظمة الشفافية تنشر كل سنة ومنذ عام 

  .والجامعيين م وفقا لتحليل مجموعة دولية من رجال ا:عمال والخبراءدولة في العال 180

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   .http://www.transparency لمنظمة الشفافية الدولية الموقع ا0لكتروني: المصدر

  

  2010حول تقرير مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية"بيان : 02الملحق رقم

 بالمئة من دول العالم دوA فاسدة  75تقرير منظمة الشفافية الدولية يعتبر       

الذي يرصد  2010أصدرت منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية تقريرھا السنوي للعام 
مستوى الفساد في دول العالم استنادا إلى تقييمات واستط3عات للرأي تقوم بھا جھات 
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بالمائة من الدول تصنّف باعتبارھا  75التقرير بأن ويفيد .ومنظمات متخصصة ومستقلة
  .شديدة الفساد

الذي يرصد  2010غير الحكومية تقريرھا السنوي للعام منظمة الشفافية الدولية أصدرت 
جھات  مستوى الفساد في دول العالم استنادا إلى تقييمات واستط3عات للرأي تقوم بھا

بالمائة من الدول تصنّف باعتبارھا  75ويفيد التقرير بأن .ومنظمات متخصصة ومستقلة
 .شديدة الفساد

مشاكل معتمدة على تعامل الحكومات مع ال القائمة ترتيبا لمستوى الفسادوتضمنت  
بحسب  10إلى  0وتمنح نقاط المؤشر من . اAقتصادية واAجتماعية والسياسية في بلدانھا

 .درجات الفساد

وتصدرت الدانمرك ونيوزلندا وسنغافورة ترتيب الدول ا:كثر شفافية في العالم حيث  
محافظة على نفس ترتيب السنة الماضية ،في حين احتلت  10من  9.3حصلت على 

كذلك دولتان عربيتان وھما العراق والصومال المراتب ا:خيرة في ترتيب أفغانستان و
 .الدول ا:كثر فسادا مما يفسر بتأثير الحروب والمشاكل ا:منية على شفافية ھذه الدول

على غرار الوAيات المتحدة  20تقرير ھذه السنة أبرز تراجع بعض الدول إلى ما بعد الـ 
جراء تزعزع الثقة في الوAيات المتحدة على  22ة المرتبة الا:مريكية التي تحتل ھذه السن

ومنذ الكشف عن فضيحة  2009خلفية الفضائح المالية والسياسية التي عصفت بھا خ3ل 
 برنار مادوف

وتناول التصنيف مستوى الفساد في الدول العربية ودول الشرق ا:وسط حيث تحتل بعض  
لتقرير، على غرار قطر التي تتمركز في المرتبة دول الخليج العربي مراتب متقدمة في ا

مما قد يفسّر بمستوى العيش والثراء  10على  6.3وا0مارات ب10على  7.7بمؤشر  19ال
اAقتصادي واAستقرار السياسي في ھذه الدول خ3فا لدول أخرى ترزح تحت وطأة 

تي مُنحت ع3مات المشاكل الديمغرافية واAقتصادية والسياسية كاليمن ومصر وسوريا ال
  .للعراق مث3 10على  1.5متدنية وصلت إلى 

  

   .http://www.transparency لمنظمة الشفافية الدولية الموقع ا0لكتروني: المصدر

حول تقرير مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية "بـيان  -03:الملحق رقم 
   2011الدولية

مؤشر مدركات الفساد الصادر عن  حول تقرير" الفسادالمنظمة العربية بمكافحة صدر عن 
 :البيان التالي" منظمة الشفافية الدولية
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على التوالي حول مؤشر  16أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرھا السنوي للسنة الـ
دولة  20بلدا من بينھا  183وقد شمل المؤشر ھذا العام  2011مدركات الفساد للعام 

 .عربية

تستند منظمة الشفافية  10و) الفساد ا:قوى(وبحسب ھذا المؤشر الذي يتراوح ما بين صفر 
مؤسسة دولية بينھا البنك الدولي والمصارف  13غير الحكومية إلى معطيات جمعتھا 

اTسيوية وا:فريقية للتنمية أو المنتدى اAقتصادي العالمي، فقد تقاسمت الصومال وكوريا 
ا:خيرة في ھذا التصنيف وھما بالتالي الدولتان اللتان تعتبران ا:كثر  182الشمالية المرتبة 

المرتبة ا:ولى مع  نيوزيلنداوفي الجانب اTخر من القائمة تحتل . 1.0فساداً مع ع3مة 
فنلندا  و) 9.4(الث3ث، الدنمارك  اAسكندينافيةنقاط متقدمة على الدول  9.5حصولھا على 

أما الدول العربية ولoسف فقد ). 9.2(، إلى جانب سنغافورة )9.3(السويد  و) 9.4(
قبل الربيع العربي  و. 4احتلت بغالبيتھا القسم ا:دنى في التصنيف مع ع3مات تقل عن 

في الحياة اليومية إلى حد أن  مرسخاناAستبداد والفساد «اعتبرت منظمة الشفافية أن 
  .كبيراً  قوانين مكافحة الفساد القائمة A تملك أثراً 

إلى موقع الدول العربية في  اAنتباهجذب  المنظمة العربية لمكافحة الفسادبھذه المناسبة تود 
جدول مؤشر الفساد في ھذا التقرير والتي أغلبيتھا تقع في مؤخرة الدول التي يعتريھا 

  .الفساد

لمنظمة العربية اومع أھمية ھذا التقرير في الكشف على مواقع الفساد في دول العالم، إA أن 
كانت دائماً متحفظة على اعتماد ھذا المؤشر في قياس الفساد وذلك بسبب  لمكافحة الفساد

  .اعتماده على ا0دراك وبالتالي A يأخذ با:بعاد الكمية في تحديد وقياس الفساد

أن ھذا الجدول الذي يبين  ترابيةوالمنظمة إذ تنبه إلى إن الموقع المتخلف للدول العربية في 
فائدة كبرى ، فا:ھم من  ذودول عربية أخرى، ليس  أوضاعوضع دولة عربية أفضل من 

ھو كشف مواقع الفساد في الدول العربية وتحديد  ا:مرفي ھذا  تيبالتر التصنيفات و
  .القطاعات التي يتعلق فيھا الفساد

الفساد المالي أي كما تؤكد المنظمة بأن الفساد المستشري في الدول العربية A يقتصر على 
الفساد الناتج عن الصفقات المالية وعقود التجھيز وما إلى ذلك، إنما يسجل ايضاً الفساد 
السياسي المستشري في معظم الدول العربية حيث تصعب الرقابة والمساءلة والمحاسبة 

نمية الفاعلة ، وفقدان الحكم الرشيد والديمقراطية، والتأثير السلبي في ذلك على مسيرة الت
المستدامة في الدول العربية والتي ھي تبقى الوسيلة ا:نجع في تحقيق التغيير وا0ص3ح 

  .المنشود

في ھذا الشأن،إن الحراك السياسي  المنظمة العربية لمكافحة الفسادوما يدعم توجه 
تشھده في المنطقة العربية منذ ما يقارب السنة يتوجه نحو تحقيق ا0ص3ح  إلي واAجتماعي

  .والمحاسبة والمساءلةقواعد الحكم الرشيد ومحاربة الفساد والتأسيس لنظم الرقابة  إرساءو
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مع ذلك، إنما يبقى لتقرير منظمة الشفافية الدولية أھمية في التنبيه وا0شارة إلى موضوع  و
 .محاربة الفساد وتقويض بنيانه الخطير على المستوى العالمي وبا:خص في الدول العربية

1  

  2011كانون ا:ول  312م،المنظمة العربية لمكافحة الفساد، بيروت في عب ا0كتـم * 

 ا:كثرفي مقدمة الدول  وإيران اليمن والعراق(تقرير منظمة الشفافية الدولية عن الفساد 
     فسادا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                           

-
1
   .http://www.transparency لمنظمة الشفافية الدولية الموقع ا0لكتروني: المصدر   
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Note de synthèse: le Principe de la transparence dons l'organisation 

des marches publics Algerians 

        Que peat-on dodgier de ce chapter que le Principe de transparence en 
termes de ice mechanism est. de detector et de divulger l'œuvre de 
l'administration publique est. un money de developer et de réaliser participer à la 
gestion des affaires publiques et ainsi attainder Leanne de consensus entre les 
citoyens et les responsables de la gestion de leurs propres affaires et c'est ce aux 
communautés par adopter les principes de bonne gouvernance. 
       Liberté d'accès à l'information et facile à visualiser et de clarté, notamment 
dans le domaine de dépenser l'argent public comme ils ont raison ils ont besoin 
pour lutter contre la corruption sous toutes ses formes , en particulier qui trouve 
le domaine des marchés publics amplement d'espace pour eux de grandir comme 
pouvant être impliqué dans l'ambiguïté et de cacher certaines des mesures si elle 
était dans la clarté et ouvertement transactions suspectes pourraient être évités 
en gaspillant l'argent public et vont trop loin . 
transactions publiques, conformément aux procédures claires et publiques afin 
d'assurer la reddition de comptes contre toute tentative violation des lois et 
règlements en vigueur et assure ainsi l'intégrité de la conclusion du processus de 
transaction. 
        Et tout cela pour réaliser l'entretien des deniers publics et la lutte contre la 
corruption rampante dans le secteur des marchés publics , ainsi mis en évidence 
l'importance du principe de la transparence ainsi que son importance dans 
l'activation d'autres principes qui sous-tendent l'organisation des marchés 
publics, principe de la liberté de la concurrence ne peut être atteint en 
fournissant le plus gros montant possible de la transparence dans les procédures 
transactions publiques . 
         L'annonce préalable des conditions d'appel d'offres conformément aux 
règles objectives prédéfinie rend souhaitant contrat avec la direction sur un pied 
d'égalité à soumettre leurs offres sans discrimination ou selon le principe de 
l'égalité et c'est ce dans la première exigence de la première section de ce 
chapitre sous le titre de la définition du principe de la transparence et de son 
importance . 
        La deuxième exigence de ce chapitre a discuté de la base juridique du 
principe de transparence dans l'organisation des marchés publics au niveau du 
droit international et nous signifier que l'article 09 de la Convention des Nations 
Unies contre la corruption , qui était explicite dans le texte sur le principe de la 
transparence dans l'organisation des marchés publics , l'augmentation de l'article 
3 , 2 de la Convention de l'Union africaine sur la lutte contre la corruption et les 
conventions ratifiées Algérie, et ce, sans oublier la référence à la loi de la 
CNUDCI . 
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        Au niveau du droit national mentionné la loi n ° 01/06 contenant la 
prévention et la lutte contre la corruption et garantis par celui-ci IX article, qui 
énonce le principe de la transparence dans l'organisation des marchés publics, 
comme ce fut la loi régissant les marchés publics et clair à l'adoption du principe 
de transparence expressément son article III , en plus de de nombreux matériaux 
inclus procédures confirment désireux de législateur algérien sur la transparence 
des procédures de passation des marchés publics. 
       Ces matériaux plus grâce à notre offre de l'état du principe de transparence 
dans l'organisation des marchés publics et en fonction de la méthode de 
passation de marchés, ce qui est dans l'offre , ce qui est la règle générale de 
contrat dans le domaine des marchés publics et les dispositions des procédures 
différentes et beaucoup montrent l'application du principe de transparence ainsi 
que nous l'avons mentionné traitance Email imposée par le développement 
technologique passe dans le monde , et fait intervenir publiquement et de 
divulgation et il est garanti par la première exigence de la deuxième section la 
position intitulé du principe de transparence pour toucher la deuxième exigence 
du présent article à l' information du public concernant la transaction, cette 
ouverture d'esprit qui législateur vif fournies dans les différentes étapes et 
procédures de l'affaire publique de la publicité et annonce préalable sur les 
conditions de participation et la sélection vers le bas à l'annonce de l'accord de 
subvention provisoire. 
        Grâce parlé dans ces mécanismes de chapitre à consacrer le principe de la 
transparence dans l'organisation des marchés publics montre comment désireux 
législateur et de rigueur dans la protection et garantir le principe de la 
transparence à toutes les étapes de l'affaire publique, il délibérément à intensifier 
toutes les formes de censure sur les transactions publiques et par avalanche 
substances que la surveillance de marques sur la censure , comme un chapitre 
dans les organes de contrôle représenté , en particulier dans les comités offres 
qui nous étions elle, selon le rapport par le législateur dans le décret 10/236 
modifiée et complétée compris l'organisation des transactions publiques en plus 
de sortes Homme , et à chaque fois que nous soulignons le plus important types 
et les procédures de contrôle qui perpétuent la transparence . 
       A été également illustrer le rôle de la surveillance judiciaire sont également 
en renforçant le principe de la transparence dans l'organisation des marchés 
publics à travers toutes ses étapes , y compris la distinction dispositions du 
Privat assurer la conclusion des marchés publics dans le cadre de la transparence 
, a été attribué la première section de ce chapitre pour discuter du rôle de la 
censure, qu'elle soit administrative ou le renforcement du principe de la 
transparence judiciaire , et a été la présentation du contrôle administratif dans la 
première condition, puis d'afficher du contrôle judiciaire à la deuxième exigence 
. 
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        Et consacré la deuxième partie de ce chapitre et qui comprenait autre est 
d'examiner le rôle de la loi de prévention de la corruption et de la lutte contre le 
n ° 06/ 01 dans le renforcement du principe de transparence , et à travers le texte 
de l'article IX sur le principe de la transparence dans l'organisation des marchés 
publics, en plus de fournir la protection pénale des marchés publics à travers la 
criminalisation des irrégularités relatives aux marchés publics , dont nous avons 
traité avec intérêt afin de mettre en évidence le rôle du législateur de protéger le 
caractère punitif consacré le principe de la transparence et de la protection des 
dispositions et des règles régissant les marchés publics de la violation de sa 
politique internationale de lutte contre la corruption. 
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   Summary memorandum of the principle of transparency in     
the organization of the public procurements Algerian 

 

 What can be deduced from this chapter that the principle of transparency in 
terms of the mechanism is to detect and disclose the work of public 
administration is a way to develop and achieve participate in the management of 
public affairs and thus reaching the consensus year between citizens and 
responsible for managing their own affairs and is what to communities through 
embrace the principles of good governance. 
     Freedom of access to information and easy to view them and clarity, 
especially in the field of spending public money as they are right they need to 
fight corruption in all its forms, especially who finds the field of public 
procurements ample room for them to grow it as may be involved in the 
ambiguity and hide some of the measures if it was in the clarity and openly 
suspicious transactions could be avoided by wasting public money and go 
overboard. 
      public transactions in accordance with clear publicly and procedures to 
ensure accountability against trying violation of legislation and regulations in 
force and thus ensures the integrity of the conclusion of the transaction process. 
      And all this to achieve the maintenance of public money and the fight 
against rampant corruption in the public procurement sector , thus highlighted 
the importance of the principle of transparency as well as its importance in the 
activation of other principles underlying the organization of the public 
procurements , principle of freedom of competition can only be achieved by 
providing the largest possible amount of transparency in the procedures public 
transactions 

    The pre-announcement of the tender conditions in accordance with objective 
rules predefined makes wishing to contract with management on an equal 
footing in submit their bids without discrimination or according to the principle 
of equality and is what in the first requirement of the first section of this chapter 
under the title of the definition of the principle of transparency and its 
importance. 
        The second requirement of this chapter has discussed the legal basis of the 
principle of transparency in the organization of the public procurements at the 
level of international law and we mean that Article 09 of the United Nations 
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Convention against Corruption, which was explicit in the text on the principle of 
transparency in the organization of the public procurements , increased in 
Article 3 , 2 of the African Union Convention on the fight against corruption and 
both conventions ratified them Algeria , and this without forgetting the reference 
to the law of UNCITRAL . 
At the level of national law mentioned Law No. 06/01 containing the prevention 
and combating of corruption and guaranteed by Article IX thereof, which 
stipulates the principle of transparency in the organization of the public 
procurements , as was the law regulating public procurement and clear in the 
adoption of the principle of transparency expressly Article III thereof , in 
addition to many materials included procedures confirm Algerian legislature 
keen on transparent public procurement procedures. 

 
   These materials more through our offer of the status of the principle of 
transparency in the organization of the public procurements and in terms of the 
method of contracting , which is in the tender, which is the general rule of 
contract in the field of public procurement and the Provisions of the different 
procedures and many show the application of the principle of transparency as 
well as we mentioned contracting Email imposed by technological development 
happening in the world, and involves it publicly and disclosure and is 
guaranteed by the first requirement of the second section titled position the 
principle of transparency for touching the second requirement of this section to 
the public information regarding the transaction , this openness that keen 
legislator provided in the various stages and procedures of the deal public from 
advertising and pre-announcement about the conditions of participation and the 
selection down to the announcement of the provisional grant deal. 
   Through talked about in this chapter mechanisms to embody the principle of 
transparency in the organization of the public procurements shows how keen 
legislator and rigor in protecting and ensuring the principle of transparency 
across all stages of the deal public , it deliberately to intensify all forms of 
censorship on public transactions and through avalanche substances that 
monitoring of marks on Censorship, as a chapter in oversight bodies represented 
, especially in committees deals that we were her , according to the report by the 
legislator in the decree 10/236 amended and supplemented included organizing 
public transactions in addition to Male kinds, and every time we point out the 
most important types and control procedures that perpetuate transparency. 
   Was also illustrate the role of judicial oversight are also in reinforcing the 
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principle of transparency in the organization of the public procurements through 
all its stages , including the distinction provisions of the Private ensure the 
conclusion of the public procurements in the framework of transparency , was 
allocated first section of this chapter to discuss the role of censorship , whether 
administrative or reinforcing the principle of judicial transparency , and was the 
presentation of administrative control in the first requirement , then display of 
judicial control in the second requirement . 
   And devoted the second part of this chapter and which included other is to 
address the role of the law of corruption prevention and combating No. 06/ 01 in 
reinforcing the principle of transparency, and through the text in Article IX on 
the principle of transparency in the organization of the public procurements , in 
addition to providing Criminal protection of public procurements through the 
criminalization of public procurement irregularities , which we have dealt with 
interest in order to highlight the role of the legislature to protect the punitive 
devoted to the principle of transparency and the protection of the provisions and 
rules governing public procurements of the violation of his international policy 
to combat corruption. 
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  قائمــــــة المراجـــــع

 القرآن الكريم  

  :الدساتير-

  1989الشعبية دستور الجمھورية الجزائرية الديمقراطية  -1

  1996دستور الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -2

 ا-تفاقيات الدولية

  2003اتفاقية  ا:مم المتحدة  لمكافحة الفساد    -1

 .اتفاقية  ا0تحاد ا0فريقي لمنع الفساد ومكافحته  -2

       .     18/2004قانون التوجيه ا:وروبي رقم   -3

 و الصادر  القانون النموذجي للمشتريات الحكومية في مجال السلع و الخدمات  -4

  .1994ديسمبر  09بناءا على قرار الجمعية العامة لoمم المتحدة بتاريخ 

  القوانين 

 في مؤرخة 37 رقم جريدة، 1998 مايو 30 في المؤرخ 01-98 العضوي قانونال -1

  .وعمله وتنظيمه الدولة مجلس باختصاصات يتعلق ،3 الصفحة ،1998 يونيو 01

 يناير 13 في مؤرخة 2 رقم جريدة، 1988 يناير 12المؤرخ في 01-88 قانون -2

  اAقتصادية العمومية للمؤسسات التوجيھي القانون يتضمن، 30 الصفحة ،1988

 -المتضمن قانون الوAية  07/04/1990المؤرخ في  90/09:  القانون رقم -3

  .المتعلق بالمحاكم  ا0دارية 30/05/1998المؤرخ في  98/02القانون رقم  -4

 الفساد من بالوقاية المتعلق 2006 سنة فبراير 20 في المؤرخ 06 /01رقم القانون -5

 ومكافحته

المتضمن قانون ا0جراءات  2008سنة  فبراير 25المؤرخ في  08/09 رقم القانون -6
  .المدنية وا0دارية

 .بالبلدية المتعلق 2011يوليو سنة  22المؤرخ في  11/10 القانون رقم -7
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 :ا%وامـــر

المتضمن قانون العقوبات المعدل  08/06/1966المؤرخ في  156- 66ا:مر  -1
  .والمتمم 

ا0جراءات الجزائية المتضمن قانون  08/06/1966المؤرخ في  155- 66ا:مر -2
 .المعدل والمتمم 

  .المتضمن قانون الصفقات العمومية 17/06/1967المؤرخ في  67/90ا:مر  -3
  .المتضمن قانون الصفقات العمومية 22/05/1969المؤرخ في  69/32ا:مر  -4
المتضمن قانون  67/90يعدل ا:مر  06/08/1970المؤرخ في  70/57ا:مر  -5

  .الصفقات العمومية
المتضمن قانون  67/90يتمم اAمر 08/04/1972المؤرخ في 72/12ا:مــر -6

  .فقات العموميةالص
المتضمن مراجعة     67/90يتمم اAمر  30/01/1974المؤرخ في  74/09ا:مر  -7

  .المتضمن قانون الصفقات العمومية 67/90ا:مر  
المتضمن مراجعة   74/09يتمم اAمر 17/09/1984المؤرخ في  84/85ا:مر   -8

  .المتضمن قانون الصفقات العمومية 67/90اAمر
يتعلق بالمؤسسات العمومية اAقتصادية  20/08/2001في  المؤرخ 01/04ا:مر   -9

  .وتسييرھا و خوصصتھا
 يوليو 20 في مؤرخة 43 رقم جريدة ،2003 يوليو 19المؤرخ في 03-03مرا: - 10

  .المنافسة يتعلق، 25 الصفحة ،2003

  :المراسيم

المتضمن ا نشاء اللجنة المركزية  26/03/1964المؤرخ في  64/103 مرسومال -1
 .للصفقات 

 .المتضمن إحداث المفتشة العامة للمالية 01/03/1980المؤرخ في  80/53 مرسومال -2

المنظم للصفقات العمومية التي  10/04/1982المؤرخ في  82/145 مرسومال -3
 .يبرمھا المتعامل العمومي

 .82/145 مرسوماليعدل ويتمم  25/02/1984المؤرخ في  84/51 مرسومال -4
 .82/145 مرسوماليعدل ويتمم  27/03/1988المؤرخ في  88/72 مرسومال -5

 الصفقات تنظيم يتضمن، 2002 يوليو 24المؤرخ في 02/250 رئاسي رسومالم -6
  .العمومية

 المرسوم ويتمم يعدل،2003 سبتمبر 11المؤرخ في 301-03 رئاسي مرسومال -7

  .يةالعموم الصفقات تنظيم يتضمن 250-02 رقم الرئاسي
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 المرسوم ويتمم يعدل،2008 نوفمبر 09المؤرخ في 08/338 رئاسي مرسومال -8

    .العمومية الصفقات تنظيم يتضمن 250-02 رقم الرئاسي

 تنظيم يتضمن ، 2010 أكتوبر ر 07المؤرخ في 10/236 رئاسيال  مرسومال -9
 . ميةالعمو الصفقات

 المرسوم ويتمم يعدل، 2011مارس 01المؤرخ في 11/98 المرسوم الرئاسي - 10

   العمومية الصفقات تنظيم يتضمن 236-10 رقم الرئاسي

 المرسوم ويتمم يعدل، 2012يناير 18المؤرخ في 12/23 رئاسيال مرسومال - 11

    .العمومية الصفقات تنظيم يتضمن 236-10 رقم الرئاسي

 تنظيم يتضمن  ،1991 نوفمبر 09المؤرخ في 91/434 تنفيذيال مرسومال - 12
           .العمومية الصفقات

المتعلق بالرقابة 2199 أكتوبر 14المؤرخ في 29/414 تنفيذيال مرسومال - 13
 .السابقة على النفقات

المعدل والمتمم 4199 جوان 20المؤرخ في 49/187 تنفيذيال مرسومال - 14

  .434-91للمرسوم 

المعدل والمتمم 8199 جويلية 07المؤرخ في 89/87 تنفيذيال مرسومال - 15

  .434-91للمرسوم 
يتضمن الموافقة  2011مارس 16المؤرخ في  11/118تنفيذيال المرسوم - 16

  .على النظام الداخلي للجنة الصفقات العمومية

  :القرارات الوزارية-

  .المتضمن دفتر الشروط ا0دارية العامة 21/11/1964القرارالوزاري الصادرفي -1
المتضمن النظام الداخلي للجنة المركزية  11/11/1974القرار الوزاري الصادرفي  -2

  .للصفقات
المتضمن تعيين أعضاء اللجنة  23/03/2011وزير المالية الصادر في  قرار -3

  .الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات
المتضمن تعيين أعضاء اللجنة  23/03/2011قرار وزير المالية الصادر في  -4

  اللوازمالوطنية لصفقات 
المتضمن تعيين أعضاء اللجنة  23/03/2011قرار وزير المالية الصادر في  -5

  .ا:شغالية لصفقات الوطن
يحدد كيفيات التسجيل و السحب من  28/03/2011قرار وزير المالية الصادر في  -6

  .قائمة المتعاملين اAقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية
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يحدد كيفيات ا0قصاء من المشاركة  28/03/2011قرار وزير المالية الصادر في  -7
  .في الصفقات العمومية

يحدد نماذج رسالة العرض  28/03/2011ر وزير المالية الصادر في قرا -8
  .والتصريح باAكتتاب و التصريح بالنزاھة

يحدد محتوى بطاقات المتعاملين  28/03/2011قرار وزير المالية الصادر في  -9
  .اAقتصاديين وشروط تحيينھا

  القوانين ا%جنبية 

.ايدات المصري شأن المناقصات والمز في   1998 /89قانون رقم    - 1 

 2 -  . 2005قانون تنظيم المناقصات والمزايدات القطري 

المتضمن قانون 2009أكتوبر  19مؤرخ في  2009لسنة  3018ا:مر عدد  -2  

. الصفقات العمومية التونسي  
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  المؤلفات باللغة العربية

  

ديوان , 7خالد،  طأحمد محيو المنازعات ا0دارية، ترجمة فائز أنجق وبيوض / د -1

  2008, المطبوعات الجامعية، الجزائر

العقود ا0دارية طبقا لoحكام قانون المزايدات والمناقصات ,أحمد محمود جمعة / د -2
 .  2002,ا0سكندرية,منشأة المعارف , الجديد

  2001,  بيروت  , دار الكتب  العربية , الرازي ، مختار الصحاح  -3

 دار, 2الجزء, 2الطبعة ,لقانون الجزائي الخاصالوجيز في ا,أحسن بوسقيعة/ د -4

  . 2006,الجزائر,ھومه

  . 2003, ا لجزائر,دار القصبة,أموال البلديات الجزائرية, الشريف رحماني -5

, تبيرو, الجامعية رالدا, وأحكام القانون ا0داري ئمباد, إبراھيم عبد العزيز شيحا/د -6
1994 . 

  2000,المعارفدار , القاھرة, ابن منظور، لسان العرب -7

في الدول العربية والتشريع المقارن  ا0داريظاھرة الفساد ,ب3ل أمين زين الدين /د -8
  .2007,ا0سكندرية,الجامعي دار الفكر,مقارنة بالشريعة ا0س3مية,

  2004,مصر,القاھرة,دار النھضة العربية,العقود ا0دارية,جابر جاد ناصر/ د -9

ديوان المطبوعات الجامعية، , 4الطبعة,ةا0داريقانون المنازعات ,رشيد خلوفي -10

 .2009, الجزائر

  2007,ا0سكندرية,دار الجامعة ,العقد ا0داري اAلكتروني ,رحيمة ساعد نمديلي -11

  . 2007,عمان,كنوز المعرفة  دار, 1ط , بالشفافية ا0دارة,سعيد علي الراشدي/د -12

, ا0سكندرية ,منشأة المعارف سامي جمال الدين، أصول القانون ا0داري، / د -13
2004.  

سليمان محمد الطماوي، ا:سس العامة للعقود ا0دارية، دراسة مقارنة، دار الفكر / د -14
 2008,العربي، القاھرة 

, جسور للنشر والتوزيع,1الطبعة ,،دعوى ا0لغاء  عمار بوضياف/ د -15

  . 2009,الجزائر

, جسور للنشر والتوزيع,1الطبعة ,،القضاء ا0داري  عمار بوضياف/ د -16

 . 2008,الجزائر

 10/236وفق المرسوم الرئاسي  شرح تنظيم الصفقات العمومية، عمار بوضياف/ د -17

  . 2008,الجزائر, جسور للنشر والتوزيع,1 ط,المعدل والمتمم
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، ديوان 2عمار عوابدي، القانون ا0داري، الجزء الثاني، النشاط ا0داري، طبعة / د -18

  2005,المطبوعات الجامعية، الجزائر

عمار عوابدي،النظرية العامة للمنازعات ا0دارية في النظام القضائي / د -19
 1998,ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر, 2الجزء ,الجزائري

دار ,2الطبعة,جرائم اAعتداء على ا:موال العامة و الخاصة,عبد العزيز سعيد/د -20

 . 2006, الجزائر, ھومه

 1998لسنة 79ي ضوء أحكام القانون المناقصات والمزايدات ف,عزت عبد القادر /د -21

  . 2000,النشر الذھبي للطباعة والنشر ,

عمان   , مكتبة الرائد العلمية, 1الطبعة,الرقابة على المال وا:عمال , علي عباس/د -22

,2004 . 

المكتب ,الموسوعة الشاملة في شرح القضاء ا0داري, علي الدين زيدان ومحمد السيد -23
  2008,مصر ,الفني لrدارات القانونية 

تيزي وزو ,ا:ملدار ,في الجزائر ا0داريتطور التنظيم القضائي ,عمر صدوق/ د -24
   2010,الجزائر

دار ھومه , 12ط,المنازعات العقارية, ليلى زروقي,عمر حمدي باشا/د -25

 .  2010,الجزائر,

, قانون ا0جراءات المدنية وا0دارية الجديد ترجمة للمحاكمة العادلة, عبد الس3م ذيب -26
 .2009,الجزائر,المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية  

منشورات ,1ط,شرح قانون ا0جراءات المدنية وا0دارية, عبد الرحمن بربارة/د -27

  2009,الجزائر,بغدادي

دار النھضة , المناقصات و العقود إجراءاتالنظرية العامة في ,جابر الرؤوفعبد /د -28
  2003,بيروت,العربية

المركز القومي ,5ط,العامة للعقود ا0دارية سا:س, خليفةعبد العزيز عبد المنعم /د -29

 2004,مصر .لrصدارات القانونية

قانون ا0جراءات الجزائية و  قانون العقوبات و قانون مكافحة ,فضيل العيش .  -30
  2007, الجزائر, البغدادي  تمنشورا,  الفساد وفقا للتعدي3ت :خيرة

ديوان  ,2الطبعة,الصفقات العمومية في الجزائر  إبرامعملية ,قدوج حمامة /أ -31

  .2006,  المطبوعات الجامعية، الجزائر

، ، دار العلوم والنشر، الحجار، عنابة العقود ا:داريةمحمد الصغير بعلي، / د -32
,2005  
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